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 أهداف المقرر:

الباحث والطالب بالمعارف الأساسية عن ماهية يهدف الاقتصاد البنكي المعمق إلى تزويد 
البنوك منذ نشأتها إلى غاية ما تشهده من تطورات بسبب متغيرات اقتصادية تجعلها دائمة 
البحث عن حلول للتكيف مع المستجدات العالمية، خصوصا بعد عولمة النشاط البنكي 

بنكية التي تتبعها في وما صاحبه من مخاطر كانت السبب في إعادة النظر في التقنيات ال
 نشاطاتها.

كما يهدف المقياس إلى جعل طالب التخصص يحسن التعامل مع مصطلحات الاقتصاد 
البنكي لتكون له قدرة على الفهم والتحليل للواقع خصوصا الواقع البنكي الجزائري الذي 
يتسم بالغموض والتعقيد بسبب تداخل الصلاحيات. ومن أهم الأهداف التي نرغب في 

 قيقها تح

تعميق مفاهيم الطالب بعد تزوده بالمعارف السابقة خصوصا ما تعلق منها بصعوبات  -
 المقايضة وظهور النقود بروز الحاجة لوجود مؤسسات الوساطة المالية ومنها البنوك.

تمكين الطالب من فهم أهم النشاطات من فتح الحساب ووصولا إلى مختلف العمليات  -
 عليه.

 بالمستجدات الحاصلة في المجال البنكي وآثار العولمة المصرفية عليها. تعريف الطالب -

اكتساب الطالب لمعلومات يستطيع من خلالها ربط هذا المقياس بالمقاييس الأخرى  -
 لتخصصه.
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محاولة ورغم صعوبة الأمر اسقاط ما تم التطرق له نظريا لفهم واقع البنوك الجزائرية التي لا  -
 ذ معلومات منها بحجة السر المهني.ختعط فرصة للطلبة لأ

من أجل تحقيق هذه الأهداف واحتراما للبرنامج المسطر وطنيا من قبل الوزارة لمقرر الاقتصاد البنكي، تم 
 هو موضح في فهرس المحتويات.سطير محتوى هذا المقرر ت

ي   ن  لاإ  ومه إ  ي  ي 
ا ف  اب  سان  كت 

ت  إن  كت  ه لا ي  ن  ت  إ  إ لكان   رإ ي  ر هد  ي  ده لو غ  ي  غ 
ال ف  ق 

مل،  إ لكان  إ ج  رك هد  ل، ولو ت  ف ض  إ لكان  إ  دم هد  ، ولو ق  حسن 
ست  ن 

د لكان   ن  ، ولو ز  إ حسن 

ر ش  ملة  الب  ص علي ج 
ق  لاء الن  ل علي إست  ر، وهو دلت  م العي 

إ من  إ عظ   .وهد 

ي  
هان 

صف  ن  إلا   عماد الدي 

 

( :" صرفت المال أنفقته وصرفت 364-362،ص ص 1جاء في المصباح المنير )ج
صيرفي، وصيرف وصراف للمبالغة، قال ابن الذهب بالدراهم بعته، واسم الفاعل 

 فارس: فضل الدرهم في الجودة على الدرهم، ومنه اشتقاق: الصيرفي".

 -بكسر الراء -" الصراف: من يبدل نقدا بنقد، والصرافة مهنة الصارف، والمصرِف 
مكان الصرف، وكلمة مصْرِف على وزن مفْعِل)مكان الصرف( وبه سمي البنك 

 (103ص 2010)الوادي وآخرون، مصرفِا

 "Loans make deposits" 
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 :الوساطة المالية01محاضرة 

إن ظهور بعض الصعوبات في العلاقة المالية المباشرة بين أصحاب العجز المالي وأصحاب الفائض المالي،  
الطرف الأول وضمان  كانت الدافع الرئيسي لظهور طرف ثالث يقلل من المخاطر بتخفيض تكاليف

حقوق الطرف الثاني وهو ما يصطلح عليه في الأدبيات عامة الوسيط وفي الاقتصاد الوسيط المالي وتوكل 
هذه المهمة في الاقتصاديات خصوصا النامية إلى النظام المصرفي للدولة ممثلا بالبنوك التجارية خاصة، 

 هدافهما المستقبلية.فهي تصل بين طرفين متناقضين في أوضاعهما الحالية وأ

 تعريف الوساطة المالية: 1-1

هي تلك الهيئات التي تسمح بتحويل علاقة التمويل المباشرة بين المقرضين والمقترضين المحتملين إلى علاقة 
غير مباشرة، فهي تخلق قناة تمر عبرها الأموال من أصحاب الفائض المالي إلى أصحاب العجز المالي، 

الهيئات بتعبئة الادخارات )الفوائض المالية( الخاصة بالأفراد والمؤسسات من جهة، بحيث تقوم هذه 
 والقيام بمنح قروض إلى أطراف أخرى.

 أهمية وجود الوساطة المالية:  1-2

إن وجود الوساطة المالية أهمية كبرى لكلا طرفي العلاقة المالية ولمؤسسات الوساطة نفسها وللاقتصاد  
 .( 9-8ص 2005)لطرش، ك النقاط التالية ككل ويمكن إيجاز ذل

 :أهمية الوسيط المالي بالنسبة لأصحاب العجز 

المبرر الكبير لوجود هيئات الوساطة المالية هم أصحاب العجز المالي، لأنه واقعيا لا معنى لوجودها إن  لعل
 لم يكن هناك من يطلب خدماتها، حيث توفر لهم الوساطة خدمات أهمها 
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الأموال اللازمة بشكل كافي وفي الوقت المناسب، لما تتوفر عليه من أموال ضخمة  توفير -
 نتيجة استقبالها الودائع بصفة مستمرة.

تجنب الوساطة المالية أصحاب العجز المالي مشقة البحث المستمر عن أصحاب الفائض  -
 المالي.

 فرض فوائد مرتفعة تخفيض التكاليف نسبيا، فعلاقة التمويل المباشر تدفع المقرضين إلى -
 ترتبط بحجم المخاطر العالية وبمدة التجميد.

 :أهمية الوسيط المالي بالنسبة لأصحاب الفائض 

 بالنسبة لهذه الفئة، سمحت هيئات الوساطة المالية بتحقيق المزايا التالية 

مصداقية الوسيط المالي مضمونة فالإضافة لحجم السيولة التي يسيرها فإن هذه الهيئات  -
كمها قوانين وتشريعات خصصت لحماية المودعين وهو ما لا يتوفر في العلاقة المالية تح

 المباشرة.
تفادي مخاطر عدم التسديد التي تكون كبيرة في العلاقة المالية المباشرة، فالمركز المالي  -

 للمؤسسة المالية الوسيطة يسمح لها بتنفيذ التزاماتها اتجاه المودعين، الذين تمثل ودائعهم
 مبالغ صغيرة مقارنة بما لديها.

توفر الوساطة المالية إمكانية قبول الأموال في أي وقت، وبذلك فهي تجنب أصحاب  -
 الفائض المالي مشقة البحث المستمر عن المقترضين المحتملين.  

 :أهمية وجود الوساطة المالية لهيئات الوساطة ذاتها 
كانت الوساطة المالية توفر المزايا السابقة الذكر لطرفي العلاقة التي قامت من أجلهما، فما   إذا

في الواقع لا تقوم الوساطة المالية بذلك من دون مقابل وإنما ؟الذي تحققه لنفسها وكيف تستفيد
 تستفيد من الكثير من المكاسب أهمها 

 تعظم عائداتها وهي أساس نشاطاتها.الفائدة على القروض  وتعتبر أهم المداخيل التي  -
استعمال موارد غير مكلفة في الغالب  فالودائع الجارية هي الجزء الغالب في موارد  -

مؤسسات الوساطة المالية، ومعظم الأنظمة النقدية العالمية تمنع منح فوائد على هذا 
 النوع من الودائع.
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ائع، أي أن البنوك تستطيع توسيع قدرتها على منح القروض  وذلك بإنشاء نقود الود -
 أن تمنح قروضا أكثر مما تحصل عليه حقيقة في الواقع.

 :أهمية وجود الوساطة المالية في الاقتصاد 
 إن الاقتصاد يستفيد من وجود الوساطة المالية في كثير من الجوانب أهمها 

مشكلة التناقض، وعدم توافق الرغبات بين طرفي العلاقة المالية من حيث الزمان  تفادي -
 والمكان والمبلغ، مما يدفع بعجلة النمو الاقتصادي.

 تعبئة وتجميع الموارد ومنها الادخارات الصغيرة وتحويلها إلى قروض كبيرة خدمة للاقتصاد. -
ة التمويل التضخمي الناتج عن إيجاد نوع من التمويل الذاتي للاقتصاد، وتفادي مشكل -

 الاصدار النقدي الجديد، ويعتمد ذلك على الدور الفعال للوساطة في تجميع الأموال.
 طبيعة الوساطة المالية للبنوك التجارية: 1-3

يطلق على البنوك التجارية أحيانا بنوك الودائع، وهي تلك البنوك التي تتعامل بالائتمان المباشر وغير 
ما يميزها قبولها للودائع الجارية، مما يجعلها على استعداد لدفع هذه الودائع أصحابها متى  المباشر وأهم

 .(30ص  2013)بحيح، شاءوا دون أي تأخير

وتمثل البنوك التجارية وسيط مالي جيد كونها تخدم مصالح طرفي العلاقة، فأصحاب العجز يحصلون على 
الوقت المناسب، وأصحاب الفائض يسحبون ودائعهم متى شاءوا، لأن البنوك التجارية التمويل في 

 وحدها من تقبل ودائع جارية.

أهمية الوساطة ، من خلال طبيعة العلاقة ما بين أصحاب الفائض المالي وأصحاب العجز المالي تنشأ
 المالية والتي تتجلى نقطتين رئيسيتين هما 

 :تكلفة المعاملات 

تكلفة المعاملات في المال والوقت المنفق لتحقيق المعاملات المالية بين المتعاملين، لذلك فالبنوك تتمثل 
التجارية تتبوأ مكانة هامة في النظام المصرفي للدولة، إذ تأتي في المرتبة الثانية بعد البنك المركزي وهو ما 

 سنتطرق له لاحقا.

 :عدم تكافؤ المعلومات 



hp13 

 الاقتراض من أجل مشروع معين لديها اطلاع أكثر على العائد المنتظر من فالمؤسسات التي ترغب في
هذا المشروع والمخاطر المرتبطة به، مقارنة مع المقرض؛ عدم التوازن هنا في المعلومات يسبب أساسيتين 
تتمثل الأولى في الاختيار المقصود من قبل المقترضين المخاطرين بحصولهم على القروض؛ أما المشكلة 

لثانية وتكون بعد الإقراض وتتعلق بالخطر المعنوي كأن يقوم المقترض باستعمال الأموال في نشاطات غير ا
 مرغوبة لدى المقرض.

 : التحرير المالي02 محاضرة
 تمهيد:

يعد النظام المالي أحد أهم الركائز الأساسية لاقتصاديات الدول، فعلى أساسه تحدد الدول أهدافها 
والتنموية وترسم خارطتها ومكانتها في العلاقات المالية الدولية. وبظهور العولمة وانفتاح الاقتصادية 

الاقتصاديات على بعضها البعض وتخطيها للحواجز كان لابد على متخذي القرار من التكيف مع هذه 
تنمية المتغيرات وجعل اقتصاداتها في مستوى تطلعات شعوبها وخاصة فيما يتعلق بالتنمية وخصوصا ال

 الاقتصادية.
من أجل ذلك شرعت حكومات الدول بإصلاحات واسعة على المستوى الاقتصادي بدءا بالنظام المالي 

أنه شريان الاقتصاد، فالعولمة المالية وما أفرزته خاصة في جانب التحرير المالي، حتمت على  رعلى اعتبا
لتبني نموذج التحرير لرفع كفاءة الأنظمة المالية  الفاعلين في النظام المالي انتهاج خطوات تدريجية ومتكاملة

 في تعبئة مواردها وتحفيز وتيرة النمو الاقتصادي.
 . الكبح المالي:1

ارتبط مفهوم التحرير المالي بالمصطلح المعاكس له اقتصاديا وهو الكبح المالي الذي طرح مفهومه لأول مرة 
لاحظا أن اقتصاديات الدول النامية تعاني ، إذ ( Mekinnon et Shaw 1973 من قبل كل من )

الكثير من العوائق والقيود وخاصة في الجانب المالي، ليلقى بعدها هذا المفهوم اهتماما متزايدا من مختلف 
 الاقتصاديين، ويتجلى ذلك من خلال التعاريف التي أعطيت له.

الكبح المالي نجد على سبيل الذكر لعل من أهم التعاريف التي تناولت مفهوم . تعريف الكبح المالي:1.1
 Mekinnon et ) عرفه (13، ص 2010)بن بوزيان وآخرون، العدد الخامس، أبريل  لا الحصر

Shaw 1973 ) على أنه انعكاس لتدخل الحكومة الشديد في المجال الاقتصادي والمالي، ويظهر هذا" 
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والقوانين التي تخص النشاط البنكي والهادفة إلى الحد من حرية الجهاز التدخل من خلال التشريعات 
 المصرفي"؛
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  وحسب كل من(Kinget - Levine 1993  )  " فإن الكبح المالي يؤدي إلى تقليص أو
تحجيم الخدمات المالية المعروضة من طرف النظام المالي على المدخرين؛ المقاولين؛ والمنتجين مع 

 الأنشطة الاقتصادية الجديدة وتبطئ معدلات النمو الاقتصادي.التضييق على 
من خلال هذه التعاريف يمكننا القول إن  الكبح المالي هو مجموعة القيود الموضوعة من طرف 
 السلطات النقدية على النظام المالي، بهدف إشباع الحاجات المالية للحكومة وبسعر فائدة منخفض.

 .مظاهر الكبح المالي:2.1

، ص ص 2005)عاطف،  جسد مظاهر الأنظمة المالية للدول النامية في النقاط الآتيةتت
86.85)  

 تحديد أسعار الفائدة الدائنة والمدينة إداريا تحت المستوى الذي يحدده قانون العرض والطلب؛ 
 فرض ضرائب مرتفعة على القطاع البنكي؛ 
  بشراء الأوراق المالية الحكومية وبعائد منخفض؛إلزام المؤسسات المالية 
 وضع قيود صارمة على حرية الدخول إلى القطاع المالي بصفة عامة والبنكي بصفة خاصة؛ 
 فرض قيود على تدفقات رأس المال؛ 
  رفع معدل الاحتياطي الإجباري المفروض على البنوك التجارية، كأحد أهم أدوات السياسة

 النقدية.
 ة الكبح المالي:.آثار سياس3.1

)غربي،  ترتبت على سياسة الكبح المالي مجموعة من الآثار والنتائج السلبية والتي يمكن تلخيصها في
  (27، ص 2007

 إذ ا على توزيع القروض في الاقتصاد، سياسة تأطير القروض وتوجيها والتي انعكست سلب
غير المنتجة من تمويل كبير، بينما لم تحصل القطاعات المنتجة استفادت القطاعات والنشاطات 

 إلا على تمويل بسيط، مما جعل حجم القروض غير المستردة مرتفع جدا؛
  اتساع حجم القطاع المالي غير الرسمي في ظل تضاؤل الفرص التمويلية في القطاع المالي الرسمي

 خاصة بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية الخاصة؛
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  البنكي العمومي وتراجع أهمية الأسواق وهيمنة القطاع طاع المالي للتنويع في ظل سيطرة القافتقار
 المالية؛

 .تراجع الطلب على الأصول المالية المحلية وقلة جاذبيتها 
 التحرير المالي:. 2

الاقتصادية التي تزامنت يعد التحرير المالي أحد أبرز معالم النظام المالي الجديد، والمرآة العاكسة للتطورات 
مع توجه الدول نحو الانفتاح الاقتصادي، والاندماج في الاقتصاد العالمي وكذا اعتماد برامج الهيئات 

 )صندوق النقد الدولي والبنك العالمي(. الدولية  ليةاالم

 :مفهوم التحرير المالي. 1.2
يتحدد مفهوم التحرير المالي "بالمعنى الشامل" "بمجموعة الأساليب والإجراءات التي تتخذها 
الدولة لإلغاء أو تخفيف درجة القيود المفروضة على عمل النظام المالي، بهدف تعزيز مستوى كفاءته، أما 

تعيق عملية تداول الأوراق بالمفهوم الضيق " تحرير عمليات السوق المالي من القيود المفروضة عليها، والتي 
 المالية ضمن المستوى المحلي والدولي" 

  :مستويات تحرير المالي 2.2

   تتم عملية تحرير المالي على مستويين هما
     المستوى الأول: التحرير المالي على المستوى المحلي 

 عرضها كالاتي"وتشتمل سياسات التحرر المالي على المستوى المحلي على عدد من الإجراءات يمكن 
  العمل على تخفيف الرقابة، وذلك باستخدام الأساليب الكمية غير مباشر للسياسة النقدية بدلا

 من الأدوات النوعية "المباشرة"؛

  إعطاء حرية أوسع لتحديد أسعار الفائدة، والاتجاه نحو السوق المالية لتحديدها؛ 

  تخفيف القيود المفروضة لدخول وخروج من السوق المالي؛ 

  إلغاء السقوف الائتمانية المفروضة على البنوك التجارية وإعطاء هذه الأخيرة الحرية في تحديد
 هيكل أسعار الفائدة المفروضة على الودائع أو على القروض.

  المستوى الثاني: التحرير المالي على المستوى الدولي 
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  من خلال قوى السوق؛ يتحددإلغاء ضوابط الصرف، وترك سعر الصرف 

 ت السماح للشركات الأجنبية بالدخول للأسواق المالية المحلية وفتح المجال لها للقيام بكل العمليا
 ..إلخ، ونفس الشيء بالنسبة للإفراد؛الاستشارات.بيع، تقديم المالية من إصدار وشراء و 

 المال وهو عنصر مهم في تحير المالي ويطلق عليه قابلية تحويل رأس  تحرير المعاملات حساب رأس
المال، وتعني قبلية تحويل رأس المال حرية دخول وخروج رأس المال ، وهذا يعني " حرية تحويل 

مالية أجنبية أو العكس وفقا لمعدلات الصرف المحددة من  تموجوداالمالية المحلية إلى  تالموجودا
توفير قابلية تحويل رأس المال لغير المقيمين والمستثمرين الأجانب، وهو إجراء قبل الأسواق"، أي 

يسمح للشركات بإصدار أسهم وسندات في الخارج، ويسمح للمصارف المحلية بحصول على 
قروض بالعملة الصعبة وتمويل مشاريع في الخارج، وقبول إيداعات بالعملة الصعبة ويسمح  

 ستثمار في البورصة المحلية.كذلك للمستثمرين الأجانب الا

 وباختصار يمكن القول أن تحرير المالي يرتكز على 

 يشمل هذا التحرير ثلاثة عناصر أساسية  تحرير القطاع المالي الداخلي:  

تحرير أسعار الفائدة الدائنة والمدينة، إلغاء الاحتياطات الإجبارية المغالى فيها على البنوك، حرية المنافسة، 
 .وعدم فرض التخصص في النشاط  كافة القيود التي تعيق إنشاء المؤسسات المالية والبنكيةوإلغاء  

إزالة القيود على حيازة وامتلاك الأجنبي للأوراق المالية : تحرير أسواق الأوراق المالية 
 للمؤسسات المحلية المسعرة في بورصة القيم المنقولة، والحد من إجبارية توطين رأس المال، وأقساط
الأرباح والتحويلات وغير ذلك. إلا أنه يتطلب تحسين الإطار المؤسسي للأسواق ورفع جودة 
التشريعات، بالإضافة لاعتماد الشفافية للبيانات والمعاملات بالنسبة لأداء السوق وأداء 

 المؤسسات.
الرقابة  إزالة الحواجز على اقتراض الجهاز المالي من الخارج، والحد منتحرير حساب رأس المال:  

على سعر الصرف المطبق على الحساب الجاري وحساب رأس المال، وتقليص فجوة الصرف 
 الاسمي والحقيقي، وأيضا تحرير تدفقات رأس المال.
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 :وشروط نجاحه التحرير المصرفي إجراءات تنفيذ .3.2

 إما فهي العامة، للسياسة المحددة الأهداف حسب لآخر بلد من المصرفي القطاع أساليب تحرير تختلف
 الأساسية البنية أو لتحسين المالي، القطاع في المنافسة أو لتشجيع النقدية، السياسة لتحسين إجراءات
 تلخيص  يمكن العموم على التنظيمي، والهيكل الواعي التنظيم أو لعدم عملية المالية، الأسواق وتطوير
   التالية  النقاط في الإجراءات هذه

 المصارف  نظر وجهة من الجانب هذا إلى النظر ويمكن المصارف، في الفائدة سعر في التحكم إزالة -
 .المصرفي التحرير هو امش تحرير خلال من الإسلامية

  .العام للقطاع المملوكة المنشآت خصخصة -

 .بواسطة الحكومة للإقراض الإداري الاتجاه تخفيض -

 .المالية الخدمات قطاع في جدد لموردين الدخول حق إعطاء -

  .التحرير من المرجوة الفوائد لجني وذلك الكلية، الاقتصادية البيئة استقرار -

  :وهي الشروط من مجموعة تتوفر أن يجب التحرير المصرفي عملية نجاح أجل من

 م:الاقتصادي العا الاستقرار توافر 

 كلية  الاستفادة يتم حتى الكلية، للاقتصاديات مستقر مناخ يتطلب المالية، الخدمات قطاع تحرير إن
 كلي  باقتصاد المدعومة غير الصرف وأسعار الموازنة، في الكبير والعجز للتضخم أن إذ ،مزاياه من

  .الدولي المالي النظام مع الاندماج على عكسي تأثير لها يكون أن يمكن مستقر،

 على الأول المقام في تعتمد والمصرفي، المالي القطاع سلامة أن إلى تشير الدول من كثير تجاربف
 العام الوضع عن والمصرفي، المالي الوضع فصل الصعب من إذ المتبعة، الاقتصادية السياسات سلامة

 المصرفي  نجاح التحرير أردنا إذا به المسلم من فإن لذا .العالم دول من أي في الاقتصادية للسياسة
تطبيق  باختبار النجاح فرص تحسين على العمل من لابد والمصرفية، المالية قطاعاتنا وتقوية

 .والعلاجية المناسبة الوقائية الإجراءات اتخاذ إلى إضافة المناسبة، السياسات الاقتصادية

 قطاع مالي كفئ ومستقر توافر :  



hp13 

لتحقيق هذا الشرط لابد من وجود إصلاحات هيكلية تعمل على بناء قطاع مالي كفء ومستقر ويمكن 
 حصرها في ثلاث مجلات 

 نظام مالي لا يتوافق مع أهداف السياسة الموضوعة استخداممنع  -

 توافر مؤسسات مالية تعمل في مناخ تنافسي متزايد. -

 .المالية والعمل وفق نظام السوق المفتوحةاق و ستوسع وتعمق الأ -

 المصرفي التحرير مراحل في والترتيب التسلسل إتباع:  

 :لإصلاح المالي من بين أهم الشروط الضرورية لنجاح التحرير المالييعتبر تحديد التدرج المناسب والأمثل 

 الحقيقي المحلي بتحرير أسعار الصرف؛ الاقتصادالمرحلة الأولى  تحرير  -

المديونية  اقتصادالنقدي المحلي والتحديث المالي  أي التحول من  الاقتصادالمرحلة الثانية  تحرير  -
  يما يلالسوق( وذلك حسب  اقتصادسوق رؤوس الأموال ) اقتصادإلى 

 إعادة هيكلة النظام المالي. -

 تحديث وتنشيط السوق النقدي. -

 نشاء أو توسيع السوق المالية. إ-

 المرحلة الثالثة  التحرير المالي الخارجي  وذلك بتحرير حساب العمليات الجارية بــــــ  -

 .ادير الاستتحرير  -

 تحرير حساب رأس المال.-

 سوق للصرف والتحويل الخارجي ثم التحويل الكلي.إنشاء -

 والرقابة إجراءات الإشراف تعزيز  

على الخارج  والانفتاح الاستثمارية الأدوات المصرفية بأحدث التعامل على القدرة في والطموح الرغبة إن
ترابط  زيادة  أن ذلك على تجنبها، والعمل منها يجب التحوط التي والمخاطر المخاوف من يحفها الكثير
 أكبر وعيا  يستلزم لأخرى دولة من والمصرفية واختلافها المالية التعاملات وكثافة العالم، اقتصاديات
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 في التطوير  مع بالتجاو  في السرعة إلى تحتاج كما والمصرفية، المالية الساحة على بالمستجدات
  .الحديثة والمصرفية المالية التشريعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الاندماج البنكي03محاضرة
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 تمهيد:
اقترن مصطلح التنمية الاقتصادية بمستوى تطور الجهاز البنكي للدولة، للدور الفعال والوظائف الأساسية 

 التي يؤديها بتوفيره التمويل اللازم والضروري لكل القطاعات حتى تقوم بواجبها على أكمل وجه.

لعقدين الماضيين من القرن العشرين والتي شهدت تغيرات إن تطور الأنظمة المالية والبنكية خلال ا
جدرية، بحيث اشتدت المنافسة العالمية بين هذه المؤسسات وأضحت واقعا لا يمكن تجاهله في ظل التقدم 

 التكنولوجي الكبير والاتجاه نحو العولمة.

الحركة بسبب وقد كشفت التطورات الدولية الجديدة ضعف مستوى الأجهزة البنكية، خاصة صعوبة 
القيود والتي نتج عنها صغر حجم الوحدات البنكية وكذا الهياكل التمويلية بوجه عام، مما  استوجب 
التفكير في تكوين كيانات بنكية كبيرة قادرة على المنافسة والبقاء في الساحة البنكية وبالتالي تجنب ظاهرة 

 التعثر البنكي.

سد التعاون المالي بين البنوك وتوفير مناخ مناسب قادر على ومن هنا جاءت فكرة الاندماج البنكي لتج
مسايرة متطلبات المرحلة القادمة بكل تحدياتها. ضف إلى ذلك أن هذا المصطلح ظهر كنتيجة حتمية 

 بعد اتفاقية تحرير تجارة الخدمات البنكية وكذا ما اقرته لجنة بازل بالنسبة للكفاية الحدية لرأس المال.

 دماج البنكي:مفهوم الان -1

تعددت تعاريف الاندماج البنكي وتنوعت في المجال الاقتصادي بثلاثة مصطلحات رئيسية هي   
 الاندماج؛ الدمج والاستحواذ.

  :استخدم هذا المصطلح كمقابل في اللغة العربية  لأغراض التوحيد والتحديد المنهجيالاندماج
وهو يعبر عما يحدث في العولمة المالية من عمليات مصرفية  "Mergerللمصطلح الأجنبي" 

 تكاملية إرادية الأغراض، زيادة القدرة التنافسية للكيان المصرفي الجديد الناتج عن الاندماج 
 المتكافئ بين كيانين متقاربين، ومتفقين في الحصول على منافع أكبر لكليهما بعد الاندماج

 .(34، ، صفحة 2017 1)عثمان، ط
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  :يمكن أن تتم التفرقة بين الاندماج والدمج، حيث يطلق المصطلح الأول على العمليات الدمج
الإرادية؛ أما الثاني فيطلق على العمليات التي تحصل بناء على تدخل سياسي أو تنظيمي من 

 .(08،ص 2001)حماد،  الجهات الرقابية
  :تكون عملية الاندماج  هنا بين بنك كبير وآخر صغير أو أكثر بحيث يذوب فيه الاستحواذ

ويحمل اسمه في الغالب، ولذلك فإن الاستحواذ يمكن أن يكون درجة من درجات الاندماج 
 المصرفي الإرادي والاتفاقي بين كيانين مصرفيين، لتحقيق أهداف معينة في ظل ظروف معينة

 .(153، ص2000)عبدالحميد، 
 من خلال ما سبق يمكننا تعريف الاندماج البنكي على أنه 

  اتفاق يؤدي إلى اتحاد بنكين أو أكثر وجمعهما في كيان مصرفي واحد، بحيث يكون الكيان "
اتمام عملية  الجديد ذو قدرة أعلى وفعالية أكبر على تحقيق أهداف كان لا يمكن أن تتحقق قبل

 .(254، ص 2014 1)غالم، ط تكوين الكيان المصرفي الجديد"
  إحدى الوسائل الهامة لتحقيق مفهوم البنك الشامل وتكوين كيانات مصرفية عملاقة، لذا "

يكتسب الاندماج المصرفي أهمية متزايدة وخاصة في ظل توجه العالم نحو عصر التكتلات 
قتصادية الكبيرة، ففي الوقت الذي تتكامل فيه التكتلات العالمية وتتشابك المصالح، وتتلاشى الا

فيه الحواجز والقيود في وجه أسواق موسعة، كان لابد من تكزين مؤسسات عملاقة تواكب 
 (.255، ص 2014 1)غالم، ط العصر في سوق عالمية شبه موحدة"

 أبعاد ودوافع الاندماج المصرفي: -2

خلال التعاريف السابقة يمكننا استخلاص مجموعة من الأبعاد التي تسعى البنوك إلى تحقيقها من 
  (36-35، ، الصفحات 2017 1)عثمان، ط وتتلخص أهمها في

  بأقل تكلفة المزيد من الثقة والأمان لدى الزبائن والمتعاملين بإنتاج وتقديم الخدمات المصرفية
 ممكنة، وبأعلى جودة وأحسن شروط لتحقيق أعلى عائد ممكن.

   توليد إدارات تمويلية جديدة لزيادة تمويل الخدمات المصرفية 
  الاندماج:أنواع  - 3
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تتنوع أنواع الاندماج المصرفي مع تنوع وتعدد الأسباب والدوافع والظروف والأهداف المستقبلية من عملية 
ثم فإن مجمل هذه العناصر يجعل للاندماج المصرفي أنواع متعددة ولكل منها دواعي الاندماج، ومن 

 استخدام ومحاذير يجب أخذها في الاعتبار ، وبذلك يمكن النظر إلى أنواع الاندماج من زاويتين  
 الزاوية الأولى:

  ة أنواع:الاندماج المصرفي من حيث طبيعة نشاط الوحدات المندمجة وفيها نميز بين ثلاث. 1.3
 :يتم الاندماج الأفقي بين شركتين أو بنكين يعملان و يتنافسان في نفس نوع  الاندماج الأفقي

كالبنوك التجارية ، بنوك الاستثمار والأعمال أو نشاط العمل أو أنشطة مترابطة فيما بينهما  
الاندماج ، ويكون الهدف منه هو الاستفادة من اقتصاديات الحجم ) فمثلًا البنوك المتخصصة

 بين بنكين تجاريين أو بين بنكين للإسكان ( .
حيث يخلق قوة احتكارية كبيرة للمنشأة المدمجة لذلك توجد في العديد من الدول تنظيمات حكومية 
لمكافحة الاحتكار وتقدم إليها طلبات الاندماج وتنظر فيها ويجب أن تبت فيها قبل إتمام عملية 

 .الاندماج
لاندماج الأفقي قد تتدخل الحكومات بتنظيم مثل هذا النوع من الاندماج، نظرا لأن ومعنى ذلك أنه في ا

 لها تأثيرا سلبيا على المنافسة وتتيح الحصول علي أرباح احتكارية . 
 هو الدمج الذي يتم بين البنوك الصغيرة في المناطق المختلفة والبنك الرئيسي : الاندماج الرأسي

بحيث تصبح هذه البنوك الصغيرة وفروعها امتدادا للبنك الكبير،  في المدن الكبرى أو العاصمة
  .ويتم ذلك بصفة خاصة في حالات البنوك المتخصصة

ويقع هذا الاندماج غالباً في المنشآت والشركات ويحدث عادة في المراحل المختلفة من تشغيل المنتجات 
ي بين المراحل المختلفة من بينها ويوجد عدة أسباب تكمن وراء رغبة الشركات في الاندماج الرأس

الاستفادة من اقتصاديات التقنية الحديثة مثل تجنب تكاليف إعادة التسخين والنقل في حالة المنتج 
 الصلب . 
  :يتم بين بنكين أو أكثر يعملان في أنشطة مختلفة وغير  هو الدمج الذيالاندماج المختلط

بين البنوك المندمجة، مثال ذلك الاندماج بين بنك  الأنشطة التكامل فيمترابطة فيما بينها يحقق 
يقدمها البنك الجديد ويفيد ذلك  تجاري وبنك متخصص  وهو ما يعنى اختلاف الخدمات التي

 .أن البنك الجديد سوف يؤدي إلى مزيد من الخدمات إلى العملاء مما يكسبه مزايا تنافسية كبيرة
 اج: وفقا للعلاقة بين أطراف عملية الاندم .2.3

  يمكن تقسيم الدمج المصرفي إلى
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  : )والذي يتم بموافقة كل من إدارة البنك الدامج والبنك المندمج مع الدمج الطوعي )الإرادي
الموافقة من طرف الحكومة) السلطة النقدية( ، حينها يقوم البنك الدامج بشراء أسهم البنك 

الأسهم  أوالمندمج ، إما عن طريق السداد النقدي أو تقديم أوراق مقابل قيمتها مثل السندات 
ير إلى أن السلطات النقدية تشجع في كثير من الدول مثل هذا النوع أو القيام بشراء أصوله ونش

من الاندماج ، من خلال إظهار مزايا وفوائد الاندماج المصرفي وخلق الحوافز التي تدفع البنوك 
 إلى الاقتناع بفكرة الاندماج والقيام به طواعية لتستطيع البقاء والمنافسة .

  :)الاندماج نتيجة لتعثر أحد البنوك مما يضطر السلطات  ويتم هذاالدمج القسري )الإجباري
حيث تعثر أحد البنوك)الإفلاس  النقدية في العديد من الدول إلى الاندماج الإجباري،

والتصفية( يستلزم إدماجه في إحدى البنوك الأخرى الناجحة، واللجوء إلى هذا النوع من 
سلطات النقدية من أجل خدمة الاقتصاد الاندماج يتم بصفة استثنائية طبقا لظروف تحددها ال

ولتشجيع هذا الاندماج يرفق بقانون يشجع البنوك مقابل إعفاءات ضريبية أو عن . الوطني
طريق مد البنك الدامج بالقروض المساعدة مقابل تعهده بتحمل كافة الالتزامات الخاصة بالبنك 

 المندمج. 
  :) الاندماج فيتم ضد رغبة إدارة الشركة أو  أما هذا النوع منالدمج العدائي ) الاستحواذ

البنك المستهدف للاندماج ويحدث هذا النوع من الاندماج عادة عندما تسيطر إدارة ضعيفة 
على مقدرات شركة أو بنك ذات إمكانيات جيدة لذلك فإن الشركة أو البنك القوي والناجح 

 ء عليها . سوف يضع أنظاره تجاه هذه المنشآت والبنوك الضعيفة للاستيلا
وعلينا أن نعلم أن عملية الاندماج العدائية لا يمكن أن تقارن بالصفقة البنكية العادية ، فالصفقات 
العادية هي نشاط أكثر تحضراً ولكن الاندماج العدائي قد شق طريقه في الصفقات البنكية من أمثلة 

أما المحاولات  trust tobبنك  ذلك صفقة الاندماج العدائي الناجمة التي قام بها بنك نيويورك مع
مقابل  America bankللاستحواذ على  first interstateالفاشلة منها المحاولة التي قام بها بنك 

 بليون دولار على أشكال أسهم عادية و ممتازة .  3,2
  .acquisitionبينما يطلق على الاندماج اللاإرادي  mergerويطلق على الاندماج الودي أو الإرادي 

  الثانية:أما الزاوية 
  المندمجة فتتمثل في بقاء أو اختفاء الصفة القانونية للبنك أو البنوك 

  الاندماج ويمكن هنا أن نميز بين نوعين من 
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 المندمجة:الاندماج مع اختفاء الصفة القانونية للبنك أو البنوك 
 ويوجد في هذا النوع شكلين للاندماج   

 ك قائم : اندماج بنك أو أكثر في بن 
ويندمج في هذا النوع بنك أو أكثر في بنك قائم ويترتب على ذلك زوال الصفة القانونية عن البنك أو 
البنوك المندمجة وبالتالي يتم انتقال أصول وخصوم البنك المندمج إلى البنك الدامج وهذا سيؤدي إلى 

 .انتهاء وجود البنك المندمج و زوال شخصيته المعنوية
 رجع إلى تصفية البنك أو البنوك المندمجة ونقل أصوله للبنك الدامج أهمها  وهناك عدة ت
  . مشكلة السيولة النقدية التي يواجهها البنك الدامج 

 . رغبة البنك الدامج  في التوسع الأفقي أو الرأسي أو المتنوع لغرض اقتصادي أو اجتماعي 

  ذلك و الشكل التالي يوضح 
البنك )أ( بنك قائم                                             البنك )ب( يصفى تنقل  

مستمر بعمله و صافي أصوله إلى البنك )أ(                                              
 

 ثانياً: الاندماج لتكوين بنك جديد: 
البنك الجديد أسهماً لهذا النوع يتم دمج بنكين أو أكثر لتكوين بنك جديد و في هذه الحالة يصدر  اوفق

عادية مقابل الأسهم التي يحملها البنوك الدامجة وتزول الصفة القانونية عن البنوك المندمجة ليصبح البنك 
 ة.الجديد هو صاحب الصفة القانوني

 
إلى البنك )أ( يصفى وتنتقل صافي أصوله   

 البنك )ج( بنك جديد نشأ لأول مرة
 

ه إلىالبنك )ب( يصفى وتنتقل صافي أصول  
  

  الاندماج وأهم أسباب اللجوء إلى هذا النوع من 
البدء و رغبة المساهمين في البنكين ) أ ، ب ( التخلص من المشاكل المالية التي يعانيها هذين البنكين  -

 من جديد وباسم جديد .
 العملاء.يستطيع البنك الجديد )ج( الحصول على الثقة من جديد من قبل  -
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  : الاندماج مع بقاء الصفة القانونية للبنك المندمج 

في هذا النوع يأخذ الاندماج شكل السيطرة عن طريق قيام أحد البنوك بشراء كل أو جزء من الأسهم 
 مستقبلًا.العادية لبنك أو بنوك أخرى مقابل إصدار أسهم أو سداد الثمن نقداً أو التعهد بالسداد 

 المساهمين.ن سوق الأوراق المالية أو عن طريق التفاوض مع ويتم شراء هذه الأسهم إما م
 ولا تزول الصفة القانونية للبنك المندمج .

البنك )ب( قائم في العمل أكثر من  % أو50البنك )أ( قائم ومستمر يملك البنك )ب( من الأسهم 
 العمل.في  )أ( مستمرالأسهم العادية المتداولة للبنك 

 :عايير أخرىالاندماج المصرفي بم. 3.3
 أهمها من  أخرى،يقوم هذا المدخل بتقسيم الاندماج المصرفي إلى عدة أنواع 

 :ويتم من خلال ابتلاع بنك لبنك آخر تدريجيا، من خلال شراء  الاندماج بالابتلاع التدريجي
فرع أو فروع معينة للبنك المراد ابتلاعه، ثم بعد فترة يتم شراء فرع آخر وهكذا إلى أن يتم شراء  

 .كافة الفروع والوحدات بهذا البنك، ويتم ذلك سواء في السوق المحلية أو العالمية
  ويتم ذلك من خلال شراء أسهم البنك الذي يتم إدراجه وهنا  الملكية:الاندماج بالحيازة ونقل

 معينة.يتم هذا النوع سواء بشكل فجائي أو تدريجي في ظل ظروف 
 من خلال شراء عمليات مصرفية بذاتها مثل العمليات  الاستيعابي: الاندماج بالامتصاص

يق الديون والمشتقات الخاصة بمحافظ الأوراق المالية وعمليات الائتمان المصرفي وعمليات تور 
 المصرفية ويتم ذلك بشكل متتابع حتى يتم اتخاذ قرار الاندماج بشكل نهائي.

  :ويتم على قياس مجلس إدارة موحد للبنكين معا على أن يحمل الكيان المصرفي الاندماج بالضم
 .الجديد اسم كلا البنكين معا

 : نكين أو أكثر، ليخرج لنا كيان ويتم من خلال إحداث مزيج متفاعل بين بالاندماج بالمزج
الجديد يحمل اسما  مصرفي جديد هو خليط بين البنكين أو البنوك المندمجة وبالتالي فإن البنك

جديدا وعلامة تجارية جديدة ورقما جديدا ،ووضعا جديدا ،ونصيبا من السوق المصرفي أكبر 
 من الوضع القديم.  

 :مزايا ومشكلات الاندماج. 4
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عرضه من مفهوم وأنواع للاندماج وأبعاد إلا أنه وكأي إصلاح اقتصادي له مزايا  من خلال ما تم 
 وعيوب وأهمها 

 . مزايا الاندماج:1.4
خلال الدخول في مجالات عمل وخدمات مصرفية جديدة والتوسع في  لابد من السعي نحو الاندماج من

الاندماج له العديد من الفوائد التي ك لالواسعة التي تسود العالم الاقتصادي، ولذ استخدام التكنولوجيا
  يمكن رصد أهمها في الآتي 

  من شأن الدمج أن يحقق اقتصاديات الحجم الكبير وهو أمر يحقق تخفيضا كبيرا وملموسا في
 النفقات نظرا لزيادة الإنتاج وانخفاض وحدة التكلفة تبعا لذلك. 

 ويوحد رؤوس الأموال  يحقق الأداء المتميز. والكفاءات المهنية بما يجمع الموارد المالية والبشرية
 مما يمكن البنوك الجديدة المندمجة من تطوير قدراتها الإنتاجية كماً ونوعاً وتحسن والجهود والخبرات

 قدراتها على المنافسة في ظل وجود منافسة أجنبية قوية.
 ق الاستفادة من إيجاد وحدات وكيانات بنكية كبيرة تستطيع مواجهة البنوك الأجنبية عن طري

السيولة الكبيرة المحققة في أغلب الدول الخليجية نتيجة ارتفاع أسعار النفط كما يترتب على 
 دمج البنوك الصغيرة في كيان كبير تحسين أداء الجهاز المصرفي بصورة أفضل.

 يحقق سرعة في النمو وسرعة في الانتشار وتحسين الربحية، بالإضافة إلى تحقيق ميزة التوسع في 
والخدمات على المستوى العالمي، فضلا عن  السوق في ظل المتغيرات الاقتصادية وفتح الأسواق

 المخاطر جراء مواجهات الصدمات الخارجية. تحمل
  زيادة قدرة البنك المندمج على الإنفاق على البحوث والدراسات والتحديث والتحسين مما يزيد

لتي تزيد من قدرته على التوظيف والاستثمار من الكفاءة والقدرة على جذب رؤوس الأموال ا
 المباشر والغير المباشر، بل وقدرته على المنافسة محليا وعالميا.  

  تؤدى عمليات الاندماج إلى إيجاد كيانات بنكية كبيرة تساهم في عمليات جذب الاستثمار
 الأجنبي المباشر إلى السوق المحلية مما يساهم في النمو الاقتصادي للدولة.

  يؤدي الاندماج إلى رفع كفاءة المؤسسات المالية وزيادة قدرتها على المنافسة ومواجهة التحديات
المتعلقة بتحرير الخدمات المالية في ظل اتفاقية )الجات( وفقًا لأحكام منظمة التجارة العالمية منذ 

 قدمة.، والتي يكون الفصل فيها بالنسبة للعملاء هو جودة ونوعية الخدمات الم1995عام 
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  تقليل عدد المصارف غير المجدية اقتصاديا والتي تستمد وجودها فقط من عنصر التفاخر
والمباهاة وليست لها مساهمة عملية في الاقتصاد بل يعتبر استمرارها عبئا ماليا على اقتصاد البلد 

 .المعنى بها
  كبر حجم المؤسسة المصرفية يساعد على دخول الأسواق العالمية بشكل أقوى ويمكنها من

كما انه يساعدها على التوسع وإنشاء شبكة كبيرة من الفروع الأمر الذي يساعدها المنافسة،  
على ربط العديد من اقتصاديات الدول مع مركزهــا الرئيسي وبالتالي مع اقتصاد بلادها .. 

لك البنوك الأمريكية العاملة في مختلف بلدان العالم كما يجب إلا ننسى إن كبر ومثال على ذ
حجم المؤسسة المصرفية يساعدها على استقطاب العملاء الكبار وفى طليعتهم المؤسسات 
المتعددة الجنسيات وتقديم تسهيلات كبيرة لهم وليس بوسع ولا بإمكان المصارف الصغيرة مجرد 

من مثل هذه الشريحة من العملاء لذلك فان كبر المصرف واتساع قاعدته التفكير في الاقتراب 
الرأسمالية يساعدانه على زيادة مقدرته على التعامل مع المصارف الكبيرة والمراسلين بشروط 

 أفضل بالنسبة لسقوف التسليف ونسب العمولات وخدمات مصرفية أخرى.
 

  الاندماج:مشاكل وسلبيات  .2.4
الاندماج لا يعتبر ضمانا للنجاح حيث إن نجاح العملية يتطلب قدرة علي إدارة التغير بشكل إن قرار 

الأمر الذي أدى إلى رفض بعض من  صحيح، وهناك العديد من المشاكل التي تواجه عملية الاندماج،
  المصرفيين عمليات الاندماج المصرفي للعديد من الأسباب، ومن أهمها 

 :مشاكل احتكارية 
الاحتكار الذي يعد من أخطر السلبيات التي تواجهها عملية الاندماج، الأمر  إلى تعميق مفهوم يؤدي

 حيث تفرض المؤسسات العملاقة شروطها في على مصالح المتعاملين في السوق المحلي، الذي يؤثر
 تعاملاتها. 

ثم استبعادها من  الحجم، ومن إيجاد كيانات وتكتلات احتكارية من قبل البنوك الصغيرة أو متوسطة
 المنافسة على المدى القريب أو البعيد.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية تعترف الهيئة الفيدرالية للتجارة أو إدارة مقاومة الاحتكار بوزارة العدل 
  المنشآت.على عمليات الاندماج التي تتم بين 

 لي  وفي هذا الصدد تنص الفقرة السابعة من قانون كلايتون على ما ي
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ال شركة أو )) يحظر على أي شركة تعمل في المجال التجاري الحصول على كل أو جزء من أسهم رأسم
منشأة أخرى سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خاصة إذا كان لهذه العمليات تأثيراً جوهريًا على 

  إضعاف المنافسة وخلق الاحتكار في أي مجال تجاري وفي أي منطقة من الدولة . ((
وقد أدت الفقرة السابعة إلى صدور تشريع من الحكومة الفيدرالية يضع قيوداً على كل أنواع الاندماج   
سواء أكان أفقياً ) حيث يكون الاندماج بين المنشآت تنتمي إلى نفس المجال (، أم رأسياً ) حيث يكون 

كون الاندماج بين منشآت لا الاندماج بين منشأة معينة وعملائها أو مورديها ( أم متنوعاً ) حيث ي
 تنتمي إلى نفس المجال (. 

  :المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للاندماج 
  وأهمها وهذه المشاكل الاجتماعية والاقتصادية ناتجة من التوسع الذي يحدثه الاندماج 

أنه عادة يصاحب التوسع بين المنشآت والبنوك عملية إعادة تنظيم لهذه المنشآت والبنوك وإعادة   -
هيكلة مما يؤدي غالباً إلى الاستغناء عن عدد كبير من العاملين وحصولهم على المعاش ) التقاعد ( قبل 

الاجتماعي بهذا المجتمع سن التقاعد وهذا قد يؤثر بصورة أو بأخرى على المجتمع والنشاط الاقتصادي و 
 ومن أهم الآثار انه يفضى إلى مشكلة العمالة الفائضة وخسارة الحصة السوقية في مناطق معينة. 

أن بعض أشكال هذا التوسع لا تمثل إضافة جديدة على المستوى القومي من حيث بقاء حجم المنتج  -
  التوسع.ونوعيته أو بقاء خدمة البنوك كما هي قبل 

 ء.البيروقراطية الإدارية بما ينعكس على نوع الخدمات المقدمة للعملا  إيجاد مشكلةيؤدي إلى -
 .صعوبة مزج الثقافات وأساليب العمل لنوعيات مختلفة من المصارف والمؤسسات المالية -
نتيجة تخوف بعض المديرين بالبنوك  الأولى،التأثير السلبي على نمط الإدارة وخاصة في مراحل الاندماج  -

 .من فقدان وظائفهم أو تغير درجاتهم الوظيفية
  مالية:مشاكل  

من الناحية المالية قد يتسبب الاندماج في المشكلات حينما لا يحقق للبنك المشتري المكاسب المتوقعة  
  .كعائد على الاستثمار خلال فترة زمنية معقولة

  الأول فالعائد  -
يجب أن تؤدي صفقة الاندماج إلى إضعاف المكاسب ومن المعايير الشائعة لقياس إضعاف الربحية هو أنه 

 %.  5يجب ألا ينتج عن الاندماج أي إضعاف لربحية السهم الواحد بالنسبة للبنك المشتري لأكثر من 
 .ويتم قياس التخفيض أو الإضعاف في ربحية السهم الواحد

  الثاني أما العائد  -
 وهو ما إذا كان الاندماج سوف يحقق العائد المتوقع بمرور الزمن أم لا ؟ وذلك إذا نظرنا إليه كاستثمار .
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انخفاض  العائد الأول ) تخفيض ربحية السهم الواحد ( يركز على الأداء قصير الأجل أي يتم اختبارف
 ربحية السهم الواحد في الفترة القصيرة بعد الاندماج. 

ثاني وهو ) معدل العائد المتوقع بمرور الزمن ( فهو يركز على الأداء طويل الأجل ويقوم هذا أما العائد ال
التحليل على حساب الوقت اللازم لكي يحصل البنك الدامج على أرباح كافية لتغطية الاستثمار وتلبية 

 هدف العائد المستهدف . 
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 : البنوك الشاملة04محاضرة

 تمهيد:

من أهم أبرز نتائج انعكاس التحرير المالي والعولمة المالية والبنكية على المنظومة البنكية ككل، هو تحول إن 
البنوك التجارية إلى بنوك شاملة، حيث لم يعد يقتصر عملها على تقديم وظائف تقليدية تنحصر أساسا 

المؤسسات التي لها تأثيرات  في استقبال الودائع ومنح القروض، بل امتد ليشمل الوظائف التي تؤديها
واضحة على النشاط البنكي والمالي كالبنوك المتخصصة وبنوك الاستثمار، إذ أدى هذا التحول إلى تميز 

 البنوك الشاملة بالتنوع في مصادر واستخدامات أموالها.

 . مفهوم البنوك الشاملة:1

والتشريعات التي وضعتها الدول، اضطرت بعد عدة سنوات من التخصص البنكي الذي عمقته القوانين 
للتخلي عن هذا التوجه الوظيفي الذي دأبت عليه البنوك وانفتحت على مجالات وأعمال جديدة غير 

ظهرت البنوك الشاملة لتقوم بكل الوظائف التقليدية وغير التقليدية في منظومة بنكية  حيث التقليدية.
 .ائف لتلبي كل طلبات العميل وتحل جميع مشكلاتهواحدة تقوم على تنويع كامل للأعمال والوظ

بأنها تلك الكيانات المصرفية التي تسعى دائما وراء تنويع مصادر التمويل  " يمكن تعريف البنوك الشاملة
وتعبئة أكبر قدر ممكن من المدخرات من كافة القطاعات وتوظف وتمنح الائتمان المصرفي لجميع 

  ،تستند إلى رصيد مصرفي كافة الخدمات المتنوعة والمتجددة التي قد لاالقطاعات ، كما عمل على تقديم  
، 2000)عبد الحميد،  بين وظائف البنوك المتخصصة وبنك الاستثمار والأعمال بحيث نجدها تجمع ما

 ."(19ص 

القطاعات والفروع الاقتصادية كما يعرف على أنه" ذلك البنك الذي يحصل على موارده المالية من كافة 
في داخل البلاد وخارجها من ناحية ويقدم أيضا الائتمان لكافة القطاعات، بالإضافة إلى ما تقدمه من 

 .(233، ص 2014 1)غالم، ط توليفة واسعة من الخدمات المصرفية"
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من خلال التعريفين السابقين يمكننا القول  إن البنوك الشاملة لا تتقيد بالتخصص المحدود الذي قيد 
العمل البنكي في كثير من الدول، بل أصبحت نشاطاتها تتعدى كافة المجالات والأقاليم والمناطق، كما 

لتحقيق التنمية  أنها تحصل على الأموال من مصادر متعددة وتعيد توجيهها إلى مختلف القطاعات
 الاقتصادية والاجتماعية.

 . وظائف البنوك الشاملة:2

انطلاقا من كون البنوك الشاملة تمارس عمل البنوك الأخرى كالبنوك التجارية والمتخصصة في تقديم 
بإمكانها  وظائفها، واستنادا لإمكانياتها وحجمها واستخدامها الواسع لتكنولوجيا المعلومات، فسيكون

أعمال عديدة حديثة تواكب وتتكيف مع كل التغيرات والتطورات التي تحدث ضمن محيطها وهو ممارسة 
  (35 -21، ص ص 2000)المطلب،  ما يجعل نشاطها متنوع ويشمل المحاور التالية

 محور التمويل: 1.2

 أهمها   تمويلها ومنمن الأنشطة في مجال تنويع مصادر  البنوك الشاملة بالعديدإذ تقوم 

 :وهي عبارة عن شهادات لحاملها يمكن شراؤها وبيعها  إصدار شهادات إيداع قابلة للتداول
في أسواق النقد، في أي وقت دون الرجوع للبنك الذي أصدرها، وهذه الشهادات تعتبر بمثابة 
ودائع آجلة تسمح بتوفير أموال طويلة الأجل يمكن استخدامها في زيادة الطاقة الاستثمارية 

 .للبنك

  المجـال  البنـوك الشـاملة في هـذاإذ قامـت القابضة المصررفية : اتخاذ البنوك الشاملة لشكل الشركات
جديـــد  بغيــة إيجــاد ســبيل، Holdingبإعــادة تنظــيم نفســها لكــي تتخــذ شـــكل الشــركات القابضــة 

التمويــل وتعبئـة المـدخرات، لأن البنــك عنـدما يتخـذ شــكل الشـركة القابضـة يســتطيع أن  لتنـوع مصـادر
ناعية والتجاريــة والماليــة الــتي تمكنــه مــن تــدعيم وزيادة مــوارده يضــم إلى جانبــه العديــد مــن الشــركات الصــ

المالية، خاصة في الأوقـات الـتي تـوفي فيهـا الودائـع حيـث يمكـن في هـذه الحالـة أن تقـوم أحـد الشـركات 
 الشقيقة بالاقتراض من السوق وتحديد اقراض المتحصلات إلى البنك  وهكذا.

  :عمليــات الاقــتراض الخــارجي تــتم في شــكل  إنالاقررتراط طويررل الأجررل مررن خررارج الجهرراز المصرررفي
إصدار سـندات تطـرح في أسـواق رأس المـال أو بالاقـتراض مـن شـركات التـأمين وغيرهـا مـن المؤسسـات 
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الإجـراء إن هـذا  وتقوية طاقتها ومركزها المـالي. حيث لجأت البنوك الشاملة لهذه الخطوة لتدعيم المالية،
زيادة القدرة على الإقراض وزيادة عمليات التوظيـف ومـن ثم رفـع الأرباح وتأمـين السـيولة، يسمح لها ب

 إضافة إلى منح المودعين الأمان المالي.
 تحويـل الأصـول غـير السـائلة المتمثلـة في القـروض الـتي تسـتحق في  ريـ  معـين إلى  بـهيقصـد :  التوريق

                         (،مــن الأوراق المالية)المشــتقة حيــث يمكــن الإقبــال علــى شــراء هــذه النوعيــة، ماليــة قابلــة للتــداول أوراق
 قروض الإسكان.، كمثال على ذلك الأصول القائمة وذلك بالاستناد إلى

 . محور تنويع مجال الاستثمار:2.2
 حيث يهتم بتنويع مجالات الاستخدامات المصرفية الطويلة الأجل، والتي تغطي مجالات استثمارية ومنها  

  :بحيث تقدم القروض لكل الأنشطة والقطاعات الاقتصادية زراعية؛ تنويع القروط الممنوحة
ويل التجارة صناعية؛ تجارية أو خدمية، بالإضافة إلى القروض الاستهلاكية للقطاع العائلي وقروض تم

الخارجية هذا من جانب القطاعات التي تمولها. أما من جانب الزمن فيكون التنويع بمنح قروض 
 مختلفة الآجال الزمنية سواء قروض قصيرة؛ متوسطة وحتى طويلة الأجل.

 من منطلق تقديم القروض طويلة الأجـل للمسـاهمين، ويل عملية اخصصخصة وتوسيع قاعدة الملكيةتم  
هــذه البنــوك قــروض بأســعار فائــدة منخفضــة تســهم إلى حــد بعيــد في نجــاح الخصخصــة وعمليــة إذ تقــدم 

توســــيع قاعــــدة الملكيــــة كرسملـــــة القــــروض، أو اســــتبدالها بحصــــص في رأس المـــــال بعــــد الفشــــل في ســـــداد 
التزامــات الشــركة أو المؤسســة المعينــة، وتأكــد البنــك أن أســباب تعثــر تلــك الشــركة يرجــع لســوء الإدارة، 

 ملكيته لجزء من رأس المال سيعطيه الحق في المشاركة في إدارة هذه الشركة.وأن 

 : والــــــتي تختلــــــف تــــــواري  اســـــتحقاقها وطبيعــــــة أنشــــــطة الشــــــركات  التنويرررررع في محفظررررررة الأوراق الماليررررررة
والمؤسســات المصــدر لهــا، مــع تعــددها وتباعــدها جغرافيــا، وانخفــاض درجــة ارتباطهــا ببعضــها الــبعض، إذ 

 جة من التنويع الذي يجعل المخاطرة عند أقل درجة ممكنة ويعظم الربحية. تحقق أكبر در 

 حيـــــث اســـــتطاعت البنـــــوك الشـــــاملة  أداء أعمـــــال الصـــــيرفة  مجرررررالات اسرررررتثمار جديررررردة: الررررردخول في
  وتتمثل في الاستثمارية التي تضمن ثلاثة وظائف أساسية 

شراء الأسهم المصـدرة حـديثا مـن الشـركة المصـدرة لهـا بغـرض ترويجهـا وبيعهـا ل خـرين مـع ب :الإسناد 
تحميــل الأعبــاء المحتملــة نتيجــة لانخفــاض الســعر خــلال مــدة حيازتهــا لهــا وقبــل الانتهــاء مــن تســويقها، 
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وفي المقابـــل يحصـــل البنـــك علـــى كافـــة العمـــولات والمصـــروفات الأخـــرى عنـــد ســـداده قيمـــة الأســـهم 
 ت المصدرة.للشركا

راق الماليــة لصــالح الشــركة المصــدرة مســتخدما في ذلــك و تضــمن قيــام البنــك بتســويق الأوي التسررويق: 
إمكانياته من خبراء ووحـدات متخصصـة واتصـالات واسـعة مـع الوسـطاء المـاليين الآخـرين ويتقاضـى 

 البنك مقابل ذلك عمولة.
تعلقــة بنوعيــة وتشــكيلة الأوراق الماليــة تقــديم الاستشــارات حــول الإصــدارات الجيــدة المبالاستشررارة:  

المرغوبة مع عقد المقارنات بتكاليف الأوراق المالية ومردودها ومخاطرها في ضوء الواقع والظـروف الـتي 
 تعيشها الشركات التي قامت بإصدار تلك الأوراق.

 دخول مجالات غير بنكية:محور   .3.2
التنويـــع إلى مجـــالات أخـــرى اقتصـــادية إنتاجيـــة أكثـــر ربحيـــة دون إضـــافة مخـــاطر نقـــص  اســـتراتيجية حيـــث تتجـــه

 السيولة وهذه المجالات تنقسم إلى  
    : وهـي أنشـطة تركـز عليهـا البنـوك الكبـيرة، مـن خـلال الاتجـار بالعملـة الـتي في حوزتهـا في الاتجار بالعملة

بغرض إتمام صفقات تجارية دولية لصـالح بعـض المؤسسـات لتحقيـق عوائـد معينـة مقابـل  الأسواق الحاضرة،
   .مخاطر على الإطلاقلأي العمولات التي تحصل عليها البنوك في هذه الحالة دون أن تتعرض 

 :تتـــولى البنـــوك الشـــاملة إصـــدار الأســـهم والســـندات نيابـــة عـــن مؤسســـات  حيـــث إصررردار الأوراق الماليرررة
أو  يسـتطيع البنــك أن يمارسـها دون تكــوين الشـركة القابضـة المصــرفية نظـرا لوجــود قيـود قانونيــة،و  الأعمـال،

   .رغبة من البنك في الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها
  التـــأجير التمـــويليLeasing يعتـــبر قـــرض مضـــمون ذلـــك أن المســـتأجر يســـدد القيمـــة الإيجاريـــة الدوريـــة  

نهايـة فــترة العقــد. ويعــرف بأنـه اتفــاق بــين البنــك والشـركة يــنص علــى بيــع ويقـوم بتســليم الأصــول للبنــك في 
أصــــل مــــن أصــــولها لــــه، علــــى أن يقــــوم البنــــك بإعــــادة تأجــــيره مــــرة أخــــرى للانتفــــاع بــــه، وبالطبــــع ســــتكون 
متحصـــلات الإيجـــار مضـــافا إليهـــا القيمـــة المتبقيـــة مـــن الأصـــل كافيـــة لتغطيـــة تكـــاليف الشـــراء بالإضـــافة إلى 

وفي حالـــة عـــدم قـــدرة المســـتأجر علـــى ســـداد قيمـــة الإيجـــار يكـــون للبنـــك الحـــق في اســـترداد عائـــد مناســـب. 
الأصــل وهــو لا يختلــف عــن أي قــرض مضــمون بشــراء الأصــل، حيــث يكــون أيضــا مــن حــق البنــك المــؤجر 

 استرداد الأصل المؤجر في حالة وجود مخاطر الإفلاس لدى العميل أو الشركة المستأجرة.
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 بعـــض البنـــوك الشـــاملة صـــناديق تقـــوم باســـتثمار ودائـــع  نشـــئومـــن خـــلال ذلـــك ت :إدارة لصرررال العمرررلاء
أمــا الأرباح والخســائر فهــي مــن   ،محــددة يحصــل عليهــا عمــولاتالعمــلاء، ويــديرها البنــك لصــالحهم مقابــل 

بحيـث تقـوم هم تـولي البنـوك الشـاملة إدارة محـافظ الأوراق الماليـة لصـالح. إضـافة إلى نصيب العمـلاء وحـدهم
تحصـــــيل أرباح وفوائـــــد تلـــــك  وكـــــذا البنـــــوك ببيـــــع وشـــــراء الأوراق الماليـــــة بنـــــاء علـــــى أوامـــــر العميـــــل. تلـــــك

 .الاستثمارات
 :إلى شركات قابضة أخرى . محور الانضمام4.2

بســبب رغبــة البنــك في تجنــب المخــاطر الــتي يتعــرض لهــا جــراء التنفيــذ المباشــر لــبعض الأنشــطة الــتي يــنص فيهــا 
ه مــن ذلــك، يلجــأ إلى شــركة متخصصــة تملــك الخــبرة الضــرورية والبعيــدة عــن النشــاط القــانون صــراحة علــى منعــ

المبتكـرة غـير البنكيـة الـتي اقتحمتهـا البنـوك الشـاملة  يعـد مـن الأنشـطة الـذي البنكي ومن أبرزهـا  نشـاط التـأمين
علــى شــكل شــركة شــقيقة تضــمها شــركة قابضــة، حيــث تقــوم بتقــديم خــدمات تأمينيــة علــى الممتلكــات وعلــى 
ـــل التـــزام شـــركة التـــأمين بســـداد  ـــأمين علـــى العمـــلاء الـــذين يحصـــلون علـــى قـــرض ائتمـــاني مقاب الأشـــخاص. كالت

 ويحصل البنك على عمولة من شركة التأمين الشقيقة.أقساطه في حالة وفاة المقترض، 
 . دوافع ومنهجية التحول نحو البنوك الشاملة :3

لعل من أبرز دوافع وأسباب التحول نحو البنـوك الشـاملة هـو ظهـور العولمـة الماليـة الـتي غـيرت مفـاهيم عديـدة في 
ا القـدرة علـى مواكبـة هـذا التطـور، ومـن هنـا  الأنظمة المالية الحديثة، وجعلتها  تفكر في انشـاء كيـانات بنكيـة لهـ

 كانت فكرة البنوك الشاملة والتي جاءت بالتدرج وبمنهجين مختلفين.
 . دوافع التحول نحو البنوك الشاملة:1.3

،ص ص 2020)نجــــم، بهــــار،  يمكننـــا تلخــــيص أهــــم الــــدوافع الــــتي تبنتهــــا البنــــوك للتحــــول إلى بنــــوك شــــاملة في
9.11)  
  :شـــهد الهيكـــل الاقتصـــادي العـــالمي مـــرحلتين هـــامتين   حيـــثالتحرررولات الهيكليرررة في الاقتصررراد العرررالمي

تمثلـت الأولى في تطــور الهيكــل الاقتصـادي في الــدول الصــناعية المتقدمـة وهــو مــا أدى إلى ازدياد وزن قطــاع 
الثانيـة تحـول بعـض الصـناعات الخدمات على حساب قطـاع الصـناعة التحويليـة، في حـين شـهدت المرحلـة 

إلى الــــدول الناميــــة نتيجــــة اتجاههــــا تحــــو الاقتصــــاد الحــــر وزيادة الاســــتثمار البشــــري، ممــــا أدى إلى اســــتمرار 
 الضغوط نحو تحرير الأسواق المالية وتحرير التجارة الدولية في الخدمات المالية.

 :ا مجـــالات تتطلـــب تـــدخل البنـــوك وذلـــك مـــن خـــلال تبنيهـــ التطرررور والتحرررولات في الاقتصررراديات المحليرررة
للعـب دور محــوري فيهـا مثــل  الخصخصـة حيــث أقبلــت معظـم دول العــالم علـى تبــني برامجهـا وإفســاح المجــال 

 لقوى السوق، مما أوجب على البنوك المساعدة في تنفيذ هذه البرامج.
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 :علــى المؤسســات فــرض التطــور الكبــير الــذي تشــهده أســواق المــال الدوليــة  تطررور أسررواق المررال وأدواتهررا
الماليــة والبنكيــة أن تتطــور لتواكــب هــذه التغـــيرات، وخاصــة بعــد ظهــور أدوات ماليــة جديــدة كالتســـنيد أو 
التوريــق، وكــذا اتجــاه البنــوك نحــو ممارســة نشــاطات خــارج الميزانيــة واســتخدام منتجــات الوقايــة مــن الأخطــار 

 والتأمين على المحافظ الاستثمارية.
 :ك من خلال تفضيلهم الحصول علـى سلسـلة مـن الخـدمات المتكاملـة مـن جهـة وذل الوعي لدى العملاء

واحـــــدة دون عنـــــاء التنقـــــل بـــــين البنـــــوك، وهـــــذا يتطلـــــب منهـــــا الســـــعي لتـــــوفير أكـــــبر قـــــدر مـــــن الخـــــدمات 
 والتسهيلات للزبائن تحت سقف واحد.

  :إذا تـوفرت لهـا الإدارة  وتتمثل هذه الدوافع في رغبة البنوك المستمرة في تطـوير أدائهـا، خاصـةدوافع ذاتية
الكليــة الفاعلــة والقــادرة علــى رصــد وتحليــل مــا يــدور حولهــا مــن تطــورات وتحــولات تجعلهــا تتخــذ القــرارات 
اللازمــة تتناســب معهــا. وبــذلك يحــافظ البنــك علــى مكانتــه في بيئــة تشــهد تنــافس حــاد يواكــب التحــديات 

 المستقبلية في ظل العولمة المالية.
 لى البنوك الشاملة:. كيفية التحول إ2.3

  (199.201، ص ص 2009)عرابة،  يتم التحول إلى البنوك الشاملة من خلال منهجين أساسين هما
  :الطريقـة الأسـرع والأسـهل في تحويـل بنـك قـائم بالفعـل إلى بنـك شـامل علـى أن يكـون هـذا المرنهج الأول

الأخــــير كبــــير الحجــــم؛ قابــــل للنمــــو ولديــــه فــــروع عديــــدة مرتبطــــة مــــع بعضــــها الــــبعض تكنولوجيــــا واتصــــاليا 
 ومعلوماتيــا، ويملــك كــوادر بشــرية مؤهلــة ومدربــة تطمــح وتتطلــع للتطــور. ويــتم في هــذا المــنهج التحــول إلى

 البنك الشامل على عدة أسس وقواعد أهمها 
وفيها يتم رسم خطـوات التحـول إلى البنـك الشـامل وفـق بـرنامج مـدروس وموضـح زمنيـا ترسـم اخصطة:  

فيه عمليات التنظيم؛ التوجيه؛ التحفيـز والمتابعـة للتغلـب علـى معوقـات وتحـديات التغـير المطلـوب. مـع 
 .ضمان وتأكيد مقومات نجاح التحول المنشود

مــن خلالهــا يــتم تــوفير الإمكانيــات الماديــة؛ التكنولوجيــة والمعلوماتيــة المطلوبــة لإنشــاء البنــك التجهيررز:  
الشــامل، بمــا في ذلــك إعـــادة تخصــيص الفــروع، أو إنشــاء فـــروع جديــدة أو وحــدات خاصــة  ـــدمات 

 البنوك الشخصية.
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ويعني التحول على مراحل متفرقة بإدخال خدمات البنك الشامل تدريجيا للحـد مـن مقاومـة  التدرج: 
لتقنيـــات هـــذه الخـــدمات وتقـــديمها بمعـــايير الدقـــة والســـرعة والفاعليـــة في  بالتغيـــير، ولضـــمان الاســـتيعا
 نطاق من الجودة الشاملة.

خليــة، وكــذا إدخــال التعــديلات في أي إعــادة الهيكلــة التنظيميــة وتطــوير اللــوائح والــنظم الداالتطرروير:  
 الصلاحيات وتقسيم السلطات بما يضمن أداء العمل بالصورة والشكل والمضمون المطلوب.

  :يتطلب الأمر في هذا المنهج البدء من الأساس قاعديا باختيـار كـوادر بشـرية قـادرة ومؤهلـة، المنهج الثاني
ة شـــاملة للاســـتفادة مـــن خبراتهـــا وتـــوفير المكـــان وتـــدريبها قصـــد تطـــوير قـــدراتها، والتعـــاون مـــع بنـــوك أجنبيـــ

المناسب، وتجهيزه شكليا وتكنولوجيا. وكذا القيام بالحملات الدعائية والتسـويقية والترويجيـة اللازمـة لإنجـاح 
 فكرة البنك الشامل.

عليهـا  ويؤكد أصحاب هذا المنهج أن الخدمات البنكية تتميز بطبيعـة خاصـة، سـريعة التـأثر والتـأثير وأن الطلـب
 يزيد بمجرد تواجدها، وأن البنك الشامل صانع لأسواقه.

فالمنهجين السـابقين ليسـا بـديلين أو متعارضـين، بـل إنـه يمكـن الأخـذ بهمـا معـا، بالعمـل علـى تحويـل بنـك قـائم 
بالفعل، متى توافرت فيه الشروط والخصائص المحـددة لـذلك مـع دراسـة مـدى تقبـل السـوق واسـتيعابه لمعـاملات 

ت البنـــك الشـــامل، وإزالــة العقبـــات ومعالجـــة القيـــود الــتي تواجـــه عمليـــة التحــول التطـــوير. إذ يـــتم بـــذلك وخــدما
الجمع بين مزايا المنهجين السابقين بظهـور كيـان بنكـي جديـد، تتـوافر فيـه الإمكانيـات؛ القـدرات والخـبرات وفي 

 نفس الوقت يكون قابلا للنمو؛ الاتساع والانتشار بشكل كبير.
يز الكيانات البنكية الجديدة هي الاستراتيجية الطموحة لقيادة وتوجيه السوق وريادته، عن طريق شـراء إن ما يم

عقارات بعض البنوك الراغبة في الاستغناء عنها؛ أو دمج تدريجي لبنك معـين وضـم أعمالـه ومعاملاتـه وعملائـه 
وتحقيــق التشـغيل المتــوازن، والــدخول للبنـك الشــامل المــراد إنشـاؤه وتقويتــه، ممــا يضـمن لــه حجــم أعمـال مناســب 

 .(93، ص 2000)السيد،  في مشاركات مع بنوك أحرى قائمة ورائدة بهدف دمجها فيه مستقبلا
 . مقومات التحول إلى البنوك الشاملة: 3.3

هامـة تعتمـد عليهـا في أداء حتى تؤدي البنوك الشاملة وظائفها على أكمل وجه لابد من توفرها على مقومـات 
    (238-237، ص ص 2014)غالم،  وظائفها المتعددة على نطاق واسع ويمكن ايجازها في 

  ــوتتعلق أساسا بـمقومات مرتبطة بالبنك:  
 موارد مالية ضخمة تسمح للبنك بتقديم خدمات متنوعة لمختلف أنواع العملاء في أي  وجود

   ؛وقت ومكان
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 كافة الوظائف الفنية والمالية والتسويقية والقانونية والاستشارية   وتتضمنالبشري لمورد كفاءة ا
   ؛بات التحولوالإدارية المتصلة بالنشاط البنكي، وتحكم تكنولوجي في المعلومات التي هي من متطل

 ؛وجود إدارة تسويقية فعالة على مستوى عال من الكفاءة                                           

 ؛نشر الوعي المصرفي بصفة عامة لتفهم دور وأهمية البنوك الشاملة 

  توفر ملاءة مالية كافية تؤهل البنك للدخول في مجال الأعمال المصرفية الشاملة، ممثلة في حجم
 رأس المال الكافي والاحتياطات. 

وتنطوي على السياسات الحكومية التي  الدولة:التي تتبناها  سياساتلمقومات مرتبطة با 
 تتبناها الدولة من خلال                

  وضع ضوابط رقابية قادرة على مع ، مع عمل هذه البنوك ق على نحو فعالتتوافإصدار تشريعات
 توفير الأمان والسلامة. 

 .دعم البنك المركزي ومساندته لهذه البنوك على أداء رسالتها لتحقيق التنمية الاقتصادية 

 لمساندة اقتناع الدولة وسلطاتها الوصية بفكرة البنوك الشاملة وأهدافها، والعمل على توفير الدعم ا
 لها. 

 تقييم البنوك الشاملة:.4

لذلك فإن ما تقدمه هذه البنوك من خدمات متنوعة يجعلها متميزة فيها، ، ما تم عرضه سابقا من خلال 

ذات الخدمات الكاملة التي تساهم في تطوير المصارف نجد أن الصيرفة الشاملة هي نموذج الصيرفة 

ورغم ذلك فأنها  من حيث الكلفة والنوعية والوقت والمكانبمواصفات ومزايا عديدة بكفاءة وفاعلية و 

 تنطوي على مجموعة من السلبيات.  

 الإيجابيات:. 1.4
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إن الصــيرفة الشــاملة وتطبيقاتهــا في المجــال النقــدي والمــالي يــنعكس بصــورة إيجابيــة علــى الخــدمات المقدمــة في 

  (241-240، ص ص 2014)غالم،  فمزاياها عديدة ومتنوعة ومن أهمها  هذا المجال،

تـــؤدي البنـــوك الشـــاملة إلى تـــوفير عناصـــر ومقومـــات ضـــرورية لعمليـــة التنميـــة بـــدءا مـــن دراســـة الجـــدوى،  -
التأســيس، التمويــل، الإدارة، التســويق،... الخ، والواقــع أن هــذه ايجابيــة تــثمن عاليــا لافتقــار الــدول الناميــة 

المـــنظم أو رجـــل الأعمـــال القـــادر علـــى اتخـــاذ القـــرار المـــدروس وتحمـــل المخـــاطر، فـــالبنوك بالـــذات إلى وجـــود 
 تسهم بلا شك في تذليل هذه المعضلة.

البنــوك الشــاملة تســهم في تعظــيم اســتغلال مــا يتــوافر لــدى الدولــة مــن مــوارد تقــوم بتعبئتهــا وتخصيصــها  -
مــل علــى تعبئــة الفــائض الاقتصــادي وتحســن للأغــراض التنمويــة علــى نحــو يتســم بالكفــاءة والرشــادة أي تع

 استغلاله.
في تحقيــق التــوازن بــين توظيــف أصــول البنــوك ومــوارده  –علــى مســتوى البنــوك  –البنــوك الشــاملة تســهم  -

ومــــــن ثم تجنبــــــه التعــــــرض للانكشــــــاف بتركيــــــز أنشــــــطته في مجــــــال واحــــــد كالائتمــــــان، فتوزيــــــع المــــــوارد بــــــين 
و النمــو و الازدهــار مــن ناحيــة ثالثــة، تســتطيع أن تقلــل معــدل اســتخدامات لهــا مــردود اقتصــادي يــدفع نحــ

المخاطرة وتزيد معـدلات الربحيـة مـن مصـادر حقيقيـة تعكـس الأداء الاقتصـادي، هـذا فضـلا عـن أنهـا تخلـق 
 البيئة الاقتصادية المواتية حيث تعمل البنوك بفاعلية وكفاءة كبيرين.

طلوبة في العمل المصرفي لكـي يسـتطيع أن يجابـه الـدخول البنوك الشاملة في أحداث التطورات الم تشارك -
في اتفاقات تحرير الخدمات المالية والتي تتطلب تحديث المؤسسات المالية استحداث مؤسسـات متخصصـة 

، ابتكـــار منتجـــات جديـــدة، توريـــق الـــديون، إنجـــاح بـــرامج الإصـــلاح الاقتصـــادي رتتفـــق ومتطلبـــات العصـــ
 والخصخصة... الخ.

املة تستطيع مـن خـلال دخولهـا نشـاط التـأجير التمـويلي أن تسـهم في خلـق طبقـة مـن رجـال البنوك الش -
ــــاجون إلى الآلات والمعــــدات ولكــــن لا يتــــوافر لهــــم التمويــــل، كمــــا تشــــجع  الأعمــــال والمنظمــــين الــــذين يحت
و الكثــيرين مــنهم علــى تحــديث وتطــوير مشــروعاتهم وتمكيــنهم مــن حيــازة التكنولوجيــا الجديــدة ممــا يــدفع نحــ

 زيادة القدرات التنافسية.
البنــوك الشــاملة تســهم في تنشــيط بورصــة الأوراق الماليــة وهــذه في حــد ذاتهــا تعــد رافــدا لا ينضــب لتــوفير  -

التمويـــل الحقيقـــي للمشـــروعات الاقتصـــادية وتعبئـــة المـــوارد المحليـــة اللازمـــة لـــذلك، وتوســـيع قاعـــدة الملكيـــة 
 .  ضافة الى الائتمان السياسي والاجتماعيوتعميق ما يعرف بالانتماء الاقتصادي بالإ

رغــم مــا أحدثــه التحــول نحــو البنــوك الشــاملة مــن تطــور في الخــدمات وتنوعهــا إلا أنهــا لا .السررلبيات: 2.4
، ص 2014)غـــالم ،  تخلـــو هـــي الأخـــرى مـــن العيـــوب والســـلبيات الـــتي ظهـــرت في تطبيقهـــا ونـــذكر منهـــا

240) 
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يؤدي إلى خلق الاحتكار ومضاعفة قوة السوق بالنسبة لبعض المؤسسات المالية الشاملة وهو مـا إذ قد  -
 قد يكون على حساب المؤسسات والبنوك الصغيرة.

قد يؤدي إلى خلق مشاكل تتعلق بالمخـاطرة والانكشـاف أي تفضـيل عامـل الربحيـة علـى عامـل السـيولة  -
ـــد الكثـــير مـــن المـــوارد الماليـــة في مشـــروعات يصـــعب  مـــن خـــلال الإفـــراط في الإقـــراض مـــن ناحيـــة، أو تجمي

تنفيـذها بسـرعة لمواجهــة مـا قـد يحــدث في طلبـات العمــلاء مـن زيادة مفاجئـة، وهنــا تتجلـى حصــافة الإدارة 
 المصرفية في خلق التوازن المنشود وحسن دراسة السوق واتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب.

النقديــة والماليــة مــع التطــور الاقتصــادي والاجتمــاعي الــتي يشــهدها الاقتصــاد  تتطــور النقــود والمؤسســات -
وتكتســـب مـــن ثم وظائفهـــا وتحتـــل أهميتهـــا مـــع مـــرور الوقـــت اســـتجابة لهـــذا التطـــور ومتطلباتـــه، والواقـــع أن 

كـس انتشار البنوك الشاملة في الـدول المتقدمـة ومحـاولات الـدول الناميـة للـدخول فيهـا في الآونـة الأخـيرة يع
متطلبـــات المرحلـــة التنمويـــة الراهنـــة وكـــذلك متطلبـــات التحـــولات الاقتصـــادية والعالميـــة الـــتي تمـــر بهـــا مختلـــف 

ة وظهــور ونمــو الأســواق الماليــة في يخاصــة مــع انتشــار بــرامج الإصــلاح الاقتصــادي والخصوصــ الاقتصــادات
التنميــة.  هــذا بالإضــافة  ظــل إفســاح الفــرص لقــوى الســوق والقطــاع الخــاص ليلعــب الــدور الرائــد في عمليــة

إلى التحـــولات الســـريعة العميقـــة في الاقتصـــاد العـــالمي والتحريـــر التـــدريجي للتجـــارة العالميـــة ســـلعية كانـــت أم 
خدميــة، ولقــد وفــر التطــور العلمــي والتكنولــوجي وخاصــة في مجــال تكنولوجيــا المعلومــات دعمــا كبــيرا وقــويا 

 للبنوك للتحول إلى البنوك الشاملة.
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 : البنوك الالكترونية05محاضرة 

  البنك الإلكتروني .1

لقد أثرت التطورات المذهلة في السوق المعلوماتية والاتصالات بشكل كبير في قطاع البنوك، وانطلقت 
بسرعة عمليات التطور والارتقاء بالعمل البنكي، ولازالت مستمرة حتى اليوم، وهي تعيد بالتأكيد صياغة 

النظم المصرفية وتطبيقاتها للتكنولوجيا، وسنعرض في هذا الجانب مختلف المفاهيم الواردة المفاهيم حول 
 للعمل البنكي الإلكتروني من خلال تعريفه وتبيان أهدافه وخصائصه وأشكاله على النحو التالي 

 تعريف العمل البنكي الإلكتروني: 1.1

 وتعددت تبعا للتطور التكنولوجي وتطبيقاته في لقد تباينت التعاريف المحددة للعمل المصرفي الإلكتروني
ولعل أهم التعاريف الواردة للعمل   E-Bankingالبنوك، وبرز الاختلاف الواضح في ترجمة مصطلح 

 البنكي الإلكتروني  

  التعريف الأول  "هو قيام زبائن البنك بإدارة معاملاتهم وأعمالهم المصرفية، من المكتب أو المنزل
 ن آخر وفي أي وقت يريدونه عبر شبكة الاتصالات الإليكترونية أو الأنترنيت"أو في أي مكا
 .(68ص 2012)آل شبيب، 

 1-2- التعريف الثاني  "هو إجراء العمليات المصرفية بطرق إليكترونية، باستخدام تكنولوجيا
)الحداد  للتنقل إلى البنك ليزاولوا أعمالهم"الإعلام والاتصال الجديد، وبهذا لن يضطر الزبائن 

 . (55ص  2012وآخرون، 
  التعريف الثالث  "هو عبارة عن نظام قائم بذاته من خلال مواقع إلكترونية تقدم خدمات

 مصرفية ومالية وتجارية وإدارية شاملة لها وجود مستقل على الشبكة الإلكترونية قادرة على
 .(64ص 2007)شافي ،  التعاقد وتقديم الخدمات المصرفية"

  التعريف الرابع " هو نظام الذي يتيح للزبون الوصول إلى حساباته أو من خلال شبكة
المعلومات يرتبط بها جهاز الكمبيوتر الخاص به أو الوسائل الإليكترونية أو الرقمية أو الآلية 

 .(40ص 2006)بشنق،  الأخرى"
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  التعريف الخامس  "هو ما يتاح للزبون من تعاملات عن طريق خط يوفره البنك، لإنجاز كافة
 .(10ص 2006)الجنبيهي،  المعاملات مع البنك دون أن يضطر للذهاب بنفسه لمقر العمل"

  العمل الذي تكون فيه الأنترنيت وسيلة الاتصال بين المصرف و الزبون التعريف السادس " هو
أخرى تمكن الزبون من الاستفادة من الخدمات والحصول على ( Systèmesوبمساعدة نظم)

 2001)قاحوش،  "المباشر بموظفي البنك للاتصالالمنتجات المصرفية المختلفة بدون الحاجة 
 (32ص
  التعريف السابع  "هي المصارف التي تعتمد على الركائز أو الوسائط الإليكترونية والعمل على

أيام من الأسبوع، وبدون توقف وتوظيف كافة التطورات في  7ساعة يوميا وخلال  24مدار 
 .(28ص 2008)الشمري وعبد اللات،  مجال التكنولوجيا والاتصال لتقديم كافة الخدمات"

 ومن خلال التعاريف السابقة تبين أن البنوك الإلكترونية هي بنوك تقدم      

 خدمات عن بعد وبدون اتصال مباشر بين أطراف الخدمة. -    

 خدمات تقوم على التعاقد بدون مستندات ورقية. -

 خدمات عبر الحدود ولا تعرف قيود جغرافية. -

( البنوك الإليكترونية على أنها تلك المتواجدة فقط 3،4،6التعاريف السابقة)فبينما حددت مجموعة من 
على شبكة الأنترنيت، رأى البعض الآخر أنها جميع العمليات التي تتم بطريقة إليكترونية، وهو الأشمل 

نك والأهم حيث يشمل جميع قنوات التوزيع الإليكترونية كالصراف الآلي ونقاط البيع الإليكترونية والب
الناطق والبنك النقال وغيرها من قنوات التوزيع، وتجدر الإشارة إلى ليس كل موقع بنك على شبكة 
الأنترنيت يعني أن هذا البنك هو بنك اليكتروني، إذ يجب أن يقوم البنك بعمليات مصرفية عبر الوسائل 

صدور تشريعات خاصة  الإليكترونية، إضافة الى شروط ومعايير عديدة ومعقدة من الصعب تحديدها قبل
تراعي هذا النوع من البنوك وتحدد ضوابطه القانونية الجدول التالي يوضح أهم الملامح الأساسية للبنوك 

 الإليكترونية 
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 (يبين أهم الملامح الأساسية للبنوك الإليكترونية:01جدول رقم)

 الموقع المعلوماتي
Informational 

 الموقع الاتصالي التفاعلي
Communication 

 الموقع التبادلي
Transactional 

هو الحد الأدنى للنشاط الإليكتروني 
المصرفي أو المستوى الأساسي ويقدم 
البنك من خلاله معلومات حول 
 برامجه)معلومات(ومنتجاته وخدماته.

يؤمن هذا الموقع نوعا من التبادل 
الاتصالي بين البنك وزبائنه كالبريد 

نماذج الخط أو  الإلكتروني وتعبئة
 تعديل معلومات القيود والحسابات.

هو المستوى الذي يمارس فيه البنك 
خدماته ونشاطاته في بيئة إليكترونية 
حيث يسمح للزبون الوصول إلى 
حسابه وإدارتها وإعداد الدفعات 
النقدية والتحويلات بين حسابات 
 داخل البنك أو مع جهات خارجية.

البارودي، دور اقتصاد المعرفة في تطوير الخدمات الإليكترونية دراسة تحليلية عن شرين بدري المصدر: 
 .06،ص 2006البنوك الإليكترونية، مؤتمر جامعة الزيتونة الأردنية،

 خلاصة القول  

"إن البنوك الإليكترونية، ماهي إلا وسيلة إليكترونية لنقل المنتجات والخدمات التقليدية والحديثة مباشرة 
 .(05ص 2009)أبو فروة،  الزبائن عبر الأنترنيت"إلى 

وعلى هذا الأساس  "فإننا نميز بين البنوك الإليكترونية والفروع الإليكترونية، ويقصد بالأولى ذلك البنك 
أما الفروع الإليكترونية فهي ( Virtual الذي يتواجد على شبكة الأنترنيت فقط أو البنك الافتراضي)

الجزء الإلكتروني المستحدث من المصارف التقليدية الذي يوفر خدمات للزبائن كبنوك أنترنيت رديفة لها" 
 .(47ص 2006)بشنق، العمليات المالية المصرفية الإليكترونية، 

 خصائص العمل البنكي الالكتروني: .2.1

 2016)مسعودي، يمتاز العمل  البنكي الالكتروني بعدة خصائص يمكن الوقوف عليها كالآتي 
  (27ص

 .أنها نظام قائم ومعمول به في معظم الدول المتقدمة والمتطورة تكنولوجيا 
 .اختفاء الوثائق الورقية للمعاملات 
 إمكانية تحديد الهوية بين أطراف العملية. عدم 
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  ساعة طيلة أيام الأسبوع.24خدمة الكترونية فورية، على مدار 
 .تشفير المعلومات فور استخدام الرقم السري الخاص بالخدمة 
 .سرعة ودقة تقديم الخدمات 

 آليات وتنظيم العمل البنكي الالكتروني: .3.1   

بعد ظهور الانترنيت وتطور التجارة الالكترونية اتجهت معظم البنوك للاستفادة من تلك التكنولوجيا 
لتطوير خدماتها وابتكار الوسائل والنظم الكفيلة التي تخدم الزبائن والبنوك لابد من تحديد آليات وتنظيم 

 العمل البنكي الالكتروني كما يلي  

ية بشكل عام جملة من الضوابط التي تنظم العمل البنكي الالكتروني تشترط التشريعات والبنوك المركز  
  (31-30ص ص  2016)مسعودي، الأعمال المصرفية الإليكترونية،  ومن هذه الشروط نجد

 :الأهلية لممارسة الصيرفة الالكترونية  
متوفرا على جميع الشروط القانونية إن أي موقع الكتروني يمارس أعمال البنوك يجب أن يكون 

ومتحصل على الترخيص اللازم لمزاولة الصيرفة الالكترونية من البنك المركزي وأن يطبق جميع 
 التعهدات والتوجيهات الصادرة عنه.

 :الضوابط الرقابية والتنظيمية 
ار كفاية رأس يجب على كل بنك الكتروني أن يستوفي الضوابط التي تتعلق بمدي التزامه بكل من معي

المال وأسس تصنيف القروض وتكوين المخصصات والتوازن في مراكز العملات وتركيز التوظيفات 
لدى المراسلين وأن يتبع مبادئ إدارة المخاطر عند تقديم خدمات من خلال شبكات الاتصال 

 الالكترونية وتقييم هذه المخاطر، الرقابة عليها ومتابعتها.

 حماية الزبائن: 
لى تقديم الخدمات المالية عبر الوسائط الالكترونية انفتاح موقع البنك وحسابات زبائنه، وقد يترتب ع

يكون هذا الانفتاح عرضة التلاعب والاختراق، مما يؤدي الى التعدي على الذمم المالية للزبائن 
ة التي وبالتالي فإن التعامل عبر الانترنيت يتطلب الإحاطة بمجموعة من الضمانات التي من حماي

 تمكن من حماية الزبائن وإعلامهم بجميع المخاطر التي يتعرضون لها.
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 :الإفصاح 

 "Web" يتعين على البنوك المرخص لها بإزالة العمليات الالكترونية بالإفصاح على صفحة الويب

ما يفيد الحصول على ترخيص لتقديم الخدمات عبر الشبكات، وربط هذا الموقع مع البنك المركزي 
حتى يتحقق للزبائن التأكد من صحته، كما يحدد البنك  Hyper Test Links     من خلال 

 المسؤوليات الواقعة عليه من جراء تقديم هذه العمليات والمسؤوليات الواقعة على الزبون.

  التوفرمتطلبات: 
يقصد بها القدرة، الاستعداد التام والدائم لتوفير خدمات مصرفية عبر الانترنيت وذلك يتطلب من 
البنك الالكتروني الطاقة والمقدرة والاستعانة اللازمة لامتلاك البرمجيات والأجهزة و الموارد الفنية 

لتشغيلها فورا، حال الأخرى، وأن يكون لديه وبشكل مستمر الاحتياطي من هذه الأجهزة 
تعطيلها، كما يجب على إدارة المصرف أن تقوم بعمليات الفحص الدوري للتأكد من كفاءة وسرعة 

 وسائل الانترنيت المزودة بتلك الخدمات.

 :الثقة 

يتطلب التعامل عبر الانترنيت التأكد من هوية الطرف المتعامل مع الطرف الآخر بالإضافة إلى 
الرقمية وحماية وسرية هذه البيانات وذلك باستغلال تكنولوجيا التشفير، أو  المصادقة على تواقيعهم

فحص شبكة العين أو بصمة أصابع اليد أو فحص الصوت، وهكذا تلغي جميع محاولات التنصل 
 والقرصنة والعتب بالأنظمة المعلوماتية الداخلية للمصرف عبر الانترنيت.

 مراحل تقديم الصيرفة الالكترونية: .4.1

قبل قيام البنك باستخدام وتبني التكنولوجيا الحديثة في خدماته، ينبغي عليه إجراء الخطوات المهمة 
 حتى يضمن فعالية الخدمات المقدمة لتحقيق أهداف المصرف ومن أهم تلك الخطوات ما يلي

  (35-31ص ص  2016)مسعودي ، الأعمال المصرفية الإلكترونية، 

 :التخطيط الاستراتيجي 
يجب وضع خطة متدرجة للبدء في إدخال خدمات الصيرفة الالكترونية وفقا لأولويات تحددها 
خطة استراتيجية على مستوى كل بنك وعلى مستوى البنك المركزي وعلى مستوى البلاد  
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السياسية وتحالفات ككل، وتحدد موقع البلاد في خارطة التقدم في مجال المعلوماتية وفي الخارطة 
البلد مع الدول الأخرى، وأن يتم اشتراك جميع الأطراف ذوي الاختصاص في وضع الخطة 

 وتفاعل أطراف المجتمع ككل.

  :دراسة الجدوى 
تعد الصيرفة الالكترونية مشروعا يجب أن يحافظ على الموقع التنافسي للبنك، وأن يحقق أرباحا 

ة، وهذا يتطلب القيام بدراسات جدوى وتقدير تكاليف من خلال تطبيقه للصيرفة الإلكتروني
وعوائد هذا المشروع ودراسة السوق ومدى جاهزية البنك لتقديم هذه الخدمات وتحليل البيئة 

والقانونية والإجرائية والإعلامية والثقافية ناهيك عن التدريب الخارجية الإدارية الداخلية و 
 والتأهيل....الخ

  :تحديد المتطلبات 
وجدت إدارة البنك جدوى من ادخال وتبني الخدمات الالكترونية تبدأ مرحلة تحليل النظام  إذا

الجديد وتحديد متطلباته، وتحديد العلاقات مع الجهات الأخرى والإدارات المعنية ومن هذه 
الجهات الزبائن المستفيدين من الخدمة والعلاقة مع فروع البيع والعلاقة مع وحدات الاتصال 

ت الاعلانية والترويجية وتحديد الموارد المالية والبشرية والتقنية، ويتم مراجعة جميع والحملا
المدخلات وذلك للتأكد من مناسبتها وشموليتها وتغطيتها لجميع المتطلبات وتحسين المواصفات 

 وتحديد احتياجات المستخدمين.

 :تصميم النظام وتوريده 
الالكترونية، حيث يتحدد فيها اختيار النظام الذي تعد الركيزة الأساسية في تقديم الصيرفة 

 يستخدم، استنادا على جاهزية البنك والكوادر الفنية يتم الاختيار بين خيارات متعددة أهمها 

تصميم كامل للنظام وتوريده  بحيث يكون التطوير هنا ذاتي من قبل البنك ولا يتأتىّ ذلك  -
 إلا للبنوك الكبيرة.

هة أخرى متخصصة ثم تعديله  هذا الأسلوب أقل تكلفة من الأول ويمكن شراء النظام من ج -
 تعديله وفق ما يناسب البنك.
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شراء النظام وتشغيله دون تعديل  يكون النظام هنا جاهز للتشغيل المباشر، لا يحتاج إلى  -
 عدد كبير من الموظفين الفنيين، يعاب عليه عدم تفصيل المنتجات كونه نمطي وثابت.

تماد على شركة خارجية في تصميم وتشغيل النظام  يتميز بكونه أنه مملوك للشركة الاع -
المتخصصة في توريده وتشغيله، ويحتاج إلى إبرام عقود قانونية تنظم العلاقة بين البنك والشركة 

 لضمان حقوقه وحقوق المتعاملين معه فيما يتعلق بالأمن والسرية. 

 النظام وتقييمه ثم اطلاقه.ليتم في المرحلة الأخيرة تجريب  -

 إدارة الصيرفة الالكترونية: .5.1

تتم إدارة الصيرفة الالكترونية في البنوك من خلال مراكز القنوات الالكترونية ومركز البطاقات الالكترونية  
وإدارة الأنظمة وتحتل هذه المراكز موقعا متميزا في الهيكل التنظيمي للبنك، ويوجد بكل مركز من هذه 

 راكز مهام عديدة.الم

   Electronic Channels Centre  مركز القنوات الالكترونية 
 الالكترونية القنوات على المباشر والإشراف بالإدارة يقوم الأفراد قطاع إدارة يتبع الذي المراكز أحد هو

 المنزلي البنكالبنكي؛  الالكترونية؛ الهاتف البنكية؛ البنوك والرسائل البيع مراكز الآلية؛ كالصرافات
 استخدامها حيث من القنوات هذه وضع تبين بإعداد التقارير التي الخ، يقوم.....الخلوية والبنوك

 كافة وتسويق الزبائن بتطوير رغبات وتلبي جذابة وإبقائها تحديثها على والعمل تعترضها التي والمشاكل
 الحصة على الحفاظ بهدف جديدة مواقع الخدمة، واقتراح تقديم شروط ومراجعة تنافسي بشكل القنوات
 هذه مزايا يخص فيما وتأهيلهم لتوعيتهم والزبائن الخدمة لموظفي التدريبية الدورات وإعداد السوقية
 .القنوات

   Electronic Card Centreمركز البطاقات الالكترونية   

يقوم هذا المركز بإعداد عروض تعاملات البطاقات الالكترونية والتأشير بما يفيد ذلك وإرسال نس  
العرض لإدارة البيع للتوقيع وتعميم البطاقة وتحديد شروط الحصول عليها وتعاملاتها وأمنها وتداولاتها 

حول أسعار تلك البطاقات وصلاحيتها والرسوم الواجبة عليها و كيفية إلغائها وتجديدها وإعداد مذكرة 
 ومردوديتها.
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 : Information Technology Department إدارة الأنظمة  
يعد هذا المركز من الإدارات التي تتبع المدير العام وبالتالي تعكس مدى أهمية هذه الإدارة، ويتكون في   

ملحقاتها، ورفع التقارير الغالب من عدة مراكز وتقوم بمتابعة المستجدات في مجال الأنظمة والأجهزة و 
اللازمة لتطبيقها  وتحديث السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة الأنظمة، وعن أهم الأنظمة بالبنك 

 الالكتروني والواجبات الموكلة لكل مركز نظام فتتمثل فيما يلي 

 :   International Centre   مركز إدارة المراكز الدولية 
 يشرف على 

 النظام لفتح مركز دولي. دراسة متطلبات -

 نس  التحديثات على الأنظمة المطبقة في المراكز الأولية. -

 تحليل وتصميم البرامج والعمليات لجميع مراحل الأنظمة الجديدة. -

 تقديم الدعم والمساندة للمستخدمين لنظام تشغيل البيانات. -

  : Centre Infrastructure Support مركز دعم البنية التحتية   
 ومن مهامه 

 تصميم وتأسيس ودعم شبكة وخطوط الاتصال لشبكة الأنترنيت. -

 تصميم وتأسيس أنظمة الحماية ونظم التشغيل لكافة البيانات. -

 تحديد الشركات التي تتولى تقديم الخدمات للشبكات وأنظمة الحماية.-

  : Management Project  مركز إدارة المشاريع 

 ومن مهامه  

 التقارير الشهرية التي تعكس حالة المشاريع.رفع  -

 اعتماد المناهج التدريبية لمدراء إدارة المشاريع. -

 : Quality Assarence Centre  مركز توكيد الجودة 
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 ومن مهامه  

 دراسة الأنظمة العاملة والتعديلات اللازمة عليها بالتنسيق مع مراكز العمل. -

 فحص المشاريع والتأكد من مطابقتها للأهداف المرسومة. وضع خطط -

 مراجعة الأنظمة والتعديلات في حالة وجود أخطاء. -

 الاحتفاظ بسجلات آلية عن الأنظمة الجديدة أو المعدلة. -

   : Security Control Centre مركز مراقبة أمن المعلومات 
 ومن مهامه  

 كافة الأمور السرية.  وضع التعليمات اللازمة لضبط -

 الإشراف على عمليات صلاحيات الدخول للتطبيقات البنكية ومراجعتها الدورية. -

 تحديث التعليمات والإجراءات لأنظمة السرية وحماية الأنظمة. -

 مراقبة  أية اختراقات لأجهزة الربط الشبكي والانترنيت. -

  :Strategic Planning Centre  مركز التخطيط الاستراتيجي 

 ومن مهامه  

 تحديد استراتيجية إدارة الأنظمة بالتنسيق مع مراكز العمل الأخرى. -

 التأكد من كافة الإجراءات والعمليات أنها محدثة وفعالة. -

 انجاز الدراسات اللازمة لتحديد مواصفات الأجهزة والبرامج المطلوبة. -

 تدريبية لتكنولوجيا المعلومات.عمل مسح لاحتياجات إدارة الأنظمة من الدورات ال -

   : Solution Support Centre   مركز دعم الحلول المصرفية 
 ومن مهامه 
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 تطوير الأنظمة القائمة وتقديم الدعم والصيانة اللازمة. -

 حل المشاكل الطارئة على بيئة الإنتاج على مدار الساعة. -

 )يومي/اسبوعي/شهري(.مراجعة عمليات النس  الاحتياطي  -

 دعم أنظمة الصرافات الآلية والخدمات الذاتية من الناحية الإدارية. -

  : Operations & Technical Support   مركز التشغيل و الدعم الفني 
 ومن مهامه 

 تركيب وتجهيز واختبار وصيانة ومراقبة أداء أجهزة الكمبيوتر الرئيسية. -

 التخزينية للبيانات وتطوير قواعد البيانات.مراقبة سعة خطة المساحات  -

 دعم المبرمجين والمحللين وإجراءات الاسترجاع وتصحيح البيانات. -

 متابعة أعمال النس  الاحتياطية من دائرة الأنظمة وحفظها. -

 متابعة التقارير يوميا والتأكد من توزيعها، وتبليغ المعنيين في حالة حدوث مشاكل. -

  : Unite Adminstration   الوحدة الإدارية 

 ومن مهامها 

 متابعة أعمال المراسلين في إدارة الأنظمة. -

 مراقبة عملية إدخال وإخراج الأجهزة وملحقاتها. -

 :المنتجات البنكية الالكترونية .2

 من خلال التعاريف السابقة وانسجاما مع الحقائق التقنية والتحول المتسارع في صناعة الصيرفة المتطورة
يمكن القول إن الثورة التكنولوجية والصيرفة الالكترونية أحدثت منتجات مصرفية تحددت بها أشكال 

 العمل المصرفي الالكتروني كما يلي 

 الصراف الآلي  Automatec Taller Machine ATM :  
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متصلة وهو تلك الآلة التي يمكن نشرها بالأماكن المختلفة سواء بالجدار أو بشكل مستقل، وتكون  
بشبكة حاسوب المصرف ويستعمل الزبون بطاقة بلاستيكية أو ذكية للحصول على الخدمات المختلفة  
كالسحب النقدي والايداع النقدي والاستفسار عن الحساب.....الخ، وأصبحت هذه الأجهزة من 

لي في الولايات المستلزمات اليومية لتنفيذ العمليات المصرفية الحديثة، حيث بلغ عدد ماكنات الصراف الآ
من مجموع %80في بريطانيا تنفذ حوالي  22000،و1999آلة سنة  1342المتحدة الأمريكية نحو 

 .(30ص 2008)الشمري وعبد اللات، الصيرفة الإليكترونية،  العمليات النقدية

 نقاط البيع الالكتروني    Electronic Points Of Sale E.POS  : 
وهي الآلات التي تنتشر لدى المؤسسات التجارية والخدمية بمختلف أنواعها وأنشطتها باستخدام  

بطاقات بلا شبكة أو ذكية للقيام أداء مدفوعات من خلال الخصم على حسابه الكترونيا بتمرير هذه 
)الحداد وآخرون، الخدمات المصرفية الإليكترونية،  البطاقة داخل الآلة المتصلة الكترونيا بحاسوب المصرف

 . (64ص 2012

 )العلميات المصرفية عبر الهاتف )الصيرفة الهاتفية    Phone Banking    
تخاطب مباشر للزبائن يعمل يوميا على تقديم معلومات وإجراءات تحويلات  هي عبارة عن نظام  

واستقبال طلبات قروض ووحدات الأجوبة الصوتية وأنظمة معالجة المعطيات لخدمة الزبائن، وتطورت 
هذه الخدمات لتقدم عبر الأثير خلال الهاتف الخلوي، التي تعتبر جذابة للناس الذين هو على تنقل 

، ويتم ربط هذه الخدمة بشركات الهاتف النقال أو عن طريق شبكات، عامة أو خاصة يتم وحركة دائمة
 .(25ص  2016)مسعودي، الأعمال المصرفية الإليكترونية،  التعاقد معها

 البنك المنزلي   Home Banking أو البنك المكتبي  Office Bank:  
هو ذلك الحاسب الشخصي الموجود بالمنزل أو العمل أو أي مكان، والذي يتصل بحاسوب  

أو    Number Pin  أو رقم سري،  (Password)   المصرف ليتمكن من خلال كلمة السر
 Digital  كليهما لإتمام العملية البنكية، كما يمكن التفاعل مع الزبائن من خلال التلفزيون الرقمي

Télévision  وهو عبارة عن ربط الأقمار الصناعية بين جهاز التلفزيون بالمنزل وبين حاسب البنك
أو شبكة الانترنيت، حيث يتم التفاعل مع الزبائن في المنزل خصوصا ربات البيوت، حتى يتم 
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تخفيض عدد الزبائن الذين يترددون على فروع البنوك وتقليل الحاجة الى إنشاء فروع مصرفية جديدة 
  الحاجة لاستخدام الشيكات. وتخفيض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : التسويق البنكي06محاضرة 
 

 تمهيد:
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يعبر التسويق البنكي عن مجموعة الأنشطة المتخصصة والمتكاملة التي تتوجه من خلالها موارد البنك  
وإمكانياته ضمن سياقات هادفة تسعى لتحقيق مستويات عليا من إشباع حاجيات ورغبات العملاء 

تقبل الخدمة الحالية والمستقبلية والتي تشكل دائما فرصا تسويقية ناجحة بالنسبة لكل من البنك ومس
المصرفية، والتسويق البنكي يهتم كثيرا باكتشاف أدوات جديدة تكسب المصرف زبائن جدد، فلا يكفي 

منافذ لاستثمارها وتحقيق أعلى عائد  دفي الوقت الحالي أن يكون للبنك موارد مالية ما لم يتمكن من إيجا
 منها.

 فهوم التسويق البنكي:. م1
المصرفية هي أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها النشاط البنكي، إذ أن دور اعتبار أن الخدمات على 

البنوك لم يعد ينحصر في تقديم خدمات تقليدية كالإيداع والاقراض، بل توسع ليشمل خدمات مالية 
وم متكاملة تلبي متطلبات العملاء وتواكب تغيرات وتطورات البيئة النقدية والمالية والاقتصادية فإن مفه

تسويق هذه الخدمات تطور حسب كل مرحل، خاصة في ظل المنافسة بين البنوك بعد ظهور العولمة 
 .(25-15، ص ص 1982)الخضيري،  المالية ومن أهم مفاهيم التسويق البنكي نذكر 

   يضطلع بتوجيه تدفق ذلك الجزء من النشاط الإداري للبنك الذي يعرف التسويق البنكي بأنه
الخدمات والمنتجات البنكية لإشباع رغبات مجموعة معينة من العملاء بما يحقق تعظيم ربحية 
البنك وتوسعه واستمراره في السوق المالية، كما يعبر كذلك عن النشاط الرئيسي أو الوظيفة 

السوق ورغباته الفعالة التي يتم وفقها تحديد مختلف المعايير والأسس التي تحدد احتياجات 
وتحديد الاستراتيجيات اللازمة لبقاء الزبائن الحاليين وكسب زبائن جدد عن طريق فهم طريقة 

 استنباط أسس معرفية لفهم المنافسين الحاليين والمرتقبين )المتوقعين(.

   أعلى درجة من  كما يعرف  بأنه عملية المواءمة بين موارد البنك وحاجات الزبائن لتحقيق
الرئيسي الذي تدور حوله الوظائف  والربحية وأصبح للتسويق في معظم المصارف المحور الفاعلية

الناجح هو القادر على تلبية حاجات  والعلميات الإدارية البنكية الأخرى، وأصبح المصرف
الزبون الذي يتعامل معه، والسوق التي يعمل فيها،  وعلى البنك أن يتفهم الزبائن بشكل واضح

وضعفه، أما المفهوم الحديث للتسويق المصرفي فهو ينظر إليه  وضوعية نقاط قوتهوأن يتفهم بم
الحالية، وتلبية هذه الاحتياجات مع الاحتفاظ بربحية مناسبة  على أنه دراسة احتياجات الزبائن

 شامل ومتكامل، وبوجود الشعور بالمسؤولية الاجتماعية للبنك. من خلال نظام إداري
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 بنكي:. أهمية التسويق ال2
 تتجلى أهمية التسويق في أهمية الخدمات التي ييسرها للعملاء والبنك على حد سواء وتتمثل أهميته في 

 (35-34، ص ص 2008)عماري، 
بدايـــة الثـــورة الصـــناعية وحـــتى الســـتينات، فقـــد جـــاء خـــبراء  مـــنلم يعـــد التســـويق نشـــاطاً ســـاكناً، كمـــا كـــان 

هـــــدفها الـــــدخول إلى الأســـــواق الكـــــبرى  غايـــــة الأهميـــــة، فيالتســـــويق، بمفـــــاهيم وسياســـــات واســـــتراتيجيات 
والمتناميـــــة، ممـــــا أدى إلى تعـــــاظم عـــــددها، وتكـــــاثر اختصاصـــــاتها، بتنـــــوع الســـــلع والخـــــدمات، وتغـــــير أذواق 

افســة شــديدة وقاســية، جعلــت رجــال الأعمــال والمــال يبتكــرون وســائل للتــأثير عــالم يتســم بمن في المســتهلكين
 المستهلك، ودفعه للتسوق والشراء.  في

مثــل أهميــة التســويق، ولا يوجــد مصــرف يمــارس نشــاطه بنجــاح مــن دون وجــود هــذه  فيفــلا يوجــد نشــاط 
الوظيفة لديه فالتسويق المصرفي، يمثل الـروح المبدعـة ذات القـوة الدافعـة، لتوليـد الحـافز علـى الخلـق والإبـداع 

 فيها والتحســـين والتطـــوير والامتيـــاز، وهـــو يشـــمل جهـــوداً متعـــددة، يقـــوم بهـــا رجـــال التســـويق، ويـــتم تقـــديم
الخـدمات المصـرفية، بسـهولة ويسـر وكفـاءة  فيالمصارف بالشكل المطلوب بمـا يكفـل للزبـون تـدفقا وانسـيابا 

 وفاعلية. 
للمؤسســة المصــرفية، نتيجــة  الــوظيفي يكــل اله في، بصــفة عامــة ، مكانــة مهمــة المصــرفيكمــا يحتــل التســويق 

افتتـــاح فـــروع جديـــدة للمصـــرف، أو  فيهـــا يتمثـــل أهم الـــتيلتحملـــه مســـؤولية مواجهـــة المشـــاكل التســـويقية، 
مشــروعات معينــة ، تتطلـب إجــراء دراســات  فيتقـديم خــدمات مصــرفية جديـدة لزبائنــه، أو اســتثمار أموالـه 

ورغباتـــه ودوافعـــه وكيفيـــة إشـــباعها مـــن الناحيـــة المصـــرفية، ســـتهلك إلى ذلـــك دراســـة الم ، ضـــفتســـويقية لهـــا
ر عــن تلــك الخــدمات والــترويج لهــا، بتوظيــف الإمكانيــات وضــمان اســتمرار تعاملــه مــع المصــرف، والإشــها

منــاهج  وفــقوإيجــاده   اكتشــاف الــزبائنالإعلاميــة المختلفــة، بالإضــافة إلى تبــنى منــاهج علميــة تعمــل علــى 
 .رشيد علميبها وإدراكها بشكل  الوعيتسويقية متقدمة تحتاج إلى 

لحظــة بلحظــة، بــل تتأكــد أيضــاً أهميــة التســويق تــزداد أهميــة التســويق يومــاً بعــد يــوم وتنمــو بمعــدلات ســريعة 
 الــتيمــن خــلال الأنشــطة المختلفــة  المؤسســات الماليــة وفى المصــارف بصــفة خاصــة فيالمصــرفي ودوره الفعــال 

والمصــرفي  المــالييــنعكس إيجابيــا علــى تحقيــق الاســتقرار  الــذييقــوم بهــا داخــل وخــارج المصــرف، وبالشــكل 
ســوق المــال، وفى النمــو المتــوازن للعمليــات والمعــاملات المصــرفية كمــا  فييــدعم مركــز المصــرف ودوره  الــذي

القائمـة المثلـى عـدد الفـروع والوكـالات ، وكـذلك الربحيـة  فيوالانتشـار  الخـدمات المصـرفية فيوكيفاً والتوسـع 
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 على تنويع وتوزيع المخاطر والتحوط الكامل من حدوثها باسـتخدام الإمكانيـات والأدوات المتـوفرة ليصـبح
 الرئيسة لتفاعل وتفعيل العمل المصرفي.  الأداةالتسويق 

المصارف، بل وأدى ذلك أحيانًا إلى  فيلذلك وغيره من العوامل، ازدادت وتنوعت الأنشطة التسويقية 
، تعيشها المصارف اليوم التيظل المتغيرات والظروف المحلية والعالمية  فيتعقدها وتشعب جوانبها وأبعادها 

إحاطة العاملين في المصارف أيًا كان موقعهم والعمل المنوط بهم بعلم التسويق  الضروريفأصبح من 
المصرفي، وفهم الوظيفة التسويقية للمصرف فهماً  ماً يشمل جوانبها وأبعادها المتعددة وأصولها وقواعدها 

تراكم الخبرة وتفاعلهما مع كثيراً نتيجة لزيادة المعرفة و المصرفي  لقد تطور فكر التسويق ، وأدواتها العلمية
ذلك  في، فصار التسويق مرشداً، وصانعاً لها وللزبائن المتعاملين مستنداً الإنسانالقدرات الإبداعية لدى 

 .الابتكارية التفاعلية المتنامية الإبداعيةإلى مناهجه 
 . مراحل تطور التسويق:3

مــر التسـويق البنكــي في تطـوره بعــدة مراحــل  تطبيـق المفــاهيم والأسـاليب التســويقية لم يحـدث مــرة واحــدة بـل
 أهمها 

 حيــث ينصــرف مفهــوم التســويق إلى مفهــوم الإعــلان والعلاقــات العامــة معــاً، ومــن مرحلررة الررترويج  
 وظيفة التسويق في القيـام بالأنشـطة الترويجيـة، وكـان مفهـوم التسـويق مرادفـاً لمفهـوم ذلك تحددت

 .الترويج

  اقتنـاع المصــارف بعـدم جــدوى  بــدأت هـذه المرحلـة مــع بدايـة  بالرزبائنمرحلرة الاهتمرام الشخصرري
لزبائنـه حيـث تم التركيـز  البنـكبهـا معاملـة  النشاط الترويجي ملم يصاحبه تغيير في الكيفية الـتي يـتم

 مايلي  على

 الزبائن والأساليب المناسبة الواجب إتباعها. التأكيد على كيفية معاملة -

 بالمصارف بما يؤدي إلى سرعة أداء الخدمات. العمل تحديث أنظمة وأساليب -

 للزبائن، وقاعات انتظار الزبائن بما يجعلها أكثر جاذبية. تحديث أماكن تأدية الخدمات -



hp13 

 تطور مفهوم التسويق البنكي إلى مفهوم التجديد، سواء في نوعية الخدمات التي :مرحلة التجديد 

ممكن تقدمها المصارف، أو في الكيفية التي يتم بها تقديم هذه الخدمات، لتحقيق أكبر إشباع 
 غير المشبعة للعملاء. للحاجات

 تمارس النشاط التسويقي في إطار من وجود أنظمة متكاملة  صبحت البنوكأ  مرحلة نظم التسويق
المصارف في هذه المرحلة للمعلومات وإعداد الخطط التسويقية والرقابة عليها كما اهتمت 

بحوث التسويق والمعلومات التسويقية، وتدعيم أنظمة الاتصالات  بإعداد وتطوير أنظمة
 .التسويقية

 البنكــيالتســويق  تمثــل هــذه المرحلــة أحــدث المراحــل في تطــور  مرحلررة المفهرروم الاجتمرراعي للتسررويق 
يقـوم  ،الاجتماعيـة الأخـرى حيـث كانـت نتيجـة طبيعيـة لنمـو حركـة حمايـة المسـتهلك، والحركـات

العامـة للمجتمـع ككـل في الاعتبــار،  مفهـوم التسـويق في هـذه المرحلـة علـى ضـرورة أخـذ المصـلحة
وذلك إلى جانب مصلحة المستهلك الفرد أو المنظمة ينعكس تطبيق المصـارف لهـذه المرحلـة علـى 

 :مايلي

 بدرجـة أكـبر في تحسـين وجـودة وتوجيـه الاسـتثمارات للمجـالات المسـاهم لتمويـل مشـروعات الأعمـا -

 .الحياة

والاسـتثمارية الـتي تـؤدي إلى تحقيـق مصـالحهم فضـلاً  تأكيد أهمية معاونة الزبائن على اتخاذ قراراتهم الماليـة -
 .عن تحقيق مصالح المجتمع

 تحقيق البنك لأهداف زبائنه، عامل أساسي في تحقيق المصرف لأهدافه. -

 . مكونات المزيج البنكي:4
من أربعة عناصر أساسية تشكل المجموعة النشطة التسويقية البنكية  البنكييتكون المزيج التسويقي 

وتتمثل في المنتج البنكي؛ السعر؛ التوزيع والترويج إن وضع ودمج الحسن لهذا المزيج يمثل مجمل اهتمامات 
 البنكا يكفل تحقيق أهداف ، حيث يجب إيجاد التنسيق والتوازن المناسب فيما بينها بمالبنكيالتسويق 

، ص ص 2006 3)رمضان وجودة، ط ورضا الزبائن، ويمكن استعراض أهم عناصر هذا المزيج فيما يلي
306-315)  
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  يعتبر المنتوج المصرفي )الخدمة المصرفية( نشاط غير ملموس يهدف إشباع المنتوج البنكي 
 يلي  دفع  عمولة معينة، وتتميز الخدمة والمنتوج المصرفي بما حاجات ورغبات الزبون مقابل

 الاعتماد على الودائع في نشأتها وفي خدماتها المصرفية. -
 خدمات غير ملموسة لبيع فكرة في شكل خدمات معينة. -
 التأثير المتبادل بين النشطة الاقتصادية والسياسية والنشاط الاقتصادي. -
 ارتباط الخدمة المصرفية ارتباطا وثيقا بشخصية المصرفي كبائع للخدمة دون سواه. -
 تنوع وتعدد خدمات المصرف.    -

  :تمر الخدمة المصرفية بأربع مراحل والتي تمثل حجم التطور والتعامل دورة حياة المنتوج المصرفي
لبيعي لها ولهذا تحليل دورة حياة بالخدمة عبر الزمن، وإن منحنى دورة الحياة يعبر  عن التاري  ا

المنتوج أو الخدمة المصرفية يساعد على وصف الكيفية التي تعمل بها الخدمة المصرفية، كما 
يوضح المفهوم المتفاوت في سلوك الخدمة من مرحلة إلى أخرى وهو ما يسمح بتطبيق 

المنتوج المصرفي استراتيجيات تسويقية مختلفة من مرحلة لأخرى، ويمكن توضيح مراحل حياة 
 يلي   فيما
  في هذه المرحلة يتم تعريف الزبائن بالخدمة المصرفية بوصف ميزاتها وخصائصها   مرحلة التقديم

وفوائد استعمالها وتمتاز هذه المرحلة بانخفاض نسبة المبيعات وارتفاع التكاليف خاصة الترويجية 
منها لعدم تمكن العديد من الزبائن التعرف على الخدمة المصرفية من جهة وعدم اقتناعه التام بها 

 مرحلتها الأولى. في
 وفيها يزداد التعامل بالخدمة وتنموا المبيعات مما يزيد من إيرادات المصرف وهو ما   مرحلة النمو

يحفز المصارف الأخرى على تقديم الخدمة وتتميز هذه المرحلة بارتفاع الأرباح وسعي المصرف 
أو إضافة نماذج للمحافظة وزيادة حصة السوق بشكل مستمر عن طريق تحسين جودة المنتوج 

 جديدة له. 
 فيها يبدأ الانخفاض التدريجي لمعدل نمو المبيعات وتزداد المنافسة في السوق وتزيد   مرحلة النضج

 المصارف من ميزانياتها المخصصة للبحث والتطوير لتحسين الخدمة.
 :وهنا يبدأ وهي المرحلة الحرجة التي تمتاز بانخفاض المبيعات وتتحقق الخسائر  مرحلة التدهور

 البنك في إلغاء الخدمة واستبدالها  دمات أخرى جديدة.
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يتم تسعير الخدمة المصرفية لتصبح أكثر ملاءمة لقدرة الزبون، بحيث يستطيع تحمله  السعر: 
ويقتنع به والتسعير في العمل المصرفي لا ينصرف فقط إلى عامل التكلفة في ممارسة النشاط، 

ت والعوائد التي يمكن الحصول عليها من ممارسة هذا النشاط، بل إنه يرتبط بعامل الإيرادا
وتلعب قرارات التسعير دوراً كبيراً في استراتيجية التسويق حيث يجب أن يوضع السعر 
بالعلاقة مع عناصر أخرى مثل دورة حياة السلعة، أهداف البيع والحصة من السوق وهناك 

 بعض الخدمات الأخرى.  والرسوم وأسعار عدة أنواع من الأسعار مثل الفوائد، والعمولات
 ممكن وتشكل العناصر التالية الخطوات الرئيسية في المعادلة من أجل تحقيق أكبر ربح 

مصروفات  -الفوائد الدائنة  -)إيرادات من الفوائد المدينة + إيرادات أخرى من غير الفوائد
 نوعان من التكاليف في المصرف هما  ويوجد .مختلفة قبل الضرائب(

مثل الإيجارات، المعدات، رواتب الموظفين المثبتين  البنكتوفير خدمات ل توجه  التكاليف المباشرة -
 الأجهزة والكمبيوتر، وهى المصاريف التي لا تتغير مع الحجم في المدى القصير.

 مثل المصاريف الإدارية. البنك  وهى تنفق لتأمين سير عمل صاريف الإدارة والعامةم -
 :واضحة بالنسبة لعمله ككل  البنكيجب أن تكون أهداف  أهداف التسعير وتحديد السعر

ولاستراتيجية التسويق المتبعة لديه، بحيث تكون هذه الأهداف متمشية مع أسعار خدماته لأن 
يتخذ  من السوق لذلك يجب أن البنكالسعر له نتائج على الأرباح، وزيادة أو نقص حصة 

أن يخطط  البنك الاستراتيجية العامة، كما يجب على البنكقرار التسعير على بينة من أهداف 
 لردود فعل المنافسين لكل استراتيجية تسعير يقوم بها.

 نقطة التعادل هي النقطة التي عندما يصل إليها المصرف لا يحقق ربحا   تحليل نقطة التعادل
عندما يتقابل منحنى التكاليف الكلية مع الإيراد الكلى في نقطة معينة  أيولا خسارة 

 -التكاليف الثابتة نقطة التعادل = السعر " ويمكن حساب نقطة التعادل بالمعادلة التالية 
 ."للوحدة التكلفة المتغيرة

 ديد يتم اتخاذ قرارات التسعير عندما يكون من المطلوب تح  قرارات تسعير اخصدمات المصرفية
أسعار لخدمات جديدة، أو تغيير أسعار الخدمات الحالية، وعند تسعير خدمة جديدة يجب 

 أن يأخذ المصرف ثلاثة أهداف بعين الاعتبار 
 الخدمة مقبولة ومرغوبة من قبل الزبائن. جعل -
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 المحافظة على قوة المصرف تجاه المنافسين. -
 .خلق أرباح -

  توجد عدة استراتيجيات لعملية التسعير منها ما يلي   المصرفيةاستراتيجيات تسعير اخصدمات 
 وهى وضع سعر عال للخدمة في البداية، وهى تناسب الخدمات   استراتيجية التسعير المرتفع

 الجديدة للأسباب التالية 
 حجم الخدمة المباعة أقل تأثراً بالسعر في البداية. -
السوق الأقل حساسية للأسعار قبل غيرهم من الذين استراتيجية السعر المرتفع، تجذب أفراد  -

 يتأثرون بالأسعار.
 البداية على إعطاء الخدمة الجديدة صورة الجودة والمكانة. فييساعد السعر المرتفع  -
التسعير المرتفع وسيلة لتجربة الطلب على الخدمة حيث من السهل البدء بسعر مرتفع، ثم تخفيضه  -

 رفعه.من البدء بسعر منخفض ثم 
  :وهى عكس الاستراتيجية السابقة، حيث يتم اللجوء إلى سعر أولى استراتيجية التسعير للاختراق

متدن كوسيلة لاستقطاب حصة كبيرة من السوق بأسرع وقت ممكن، ويجب أن تراعى هذه 
 السياسة أحد أو أكثر من هذه الظروف 

 أن كمية الخدمة المقدمة شديدة التأثر بالسعر. -        
يمكن التوفير لدرجة كبيرة من تكاليف إنتاج الخدمة أو توزيعها إذا كان الطلب على هذه  -        

 الخدمة كبيراً.
 ستواجه الخدمة الجديدة منافسة حادة بعد إدخالها إلى السوق. -        
 ما القيمة التي يعلقها الزبون على هذه الخدمة؟ فالفائدة ليست إلا جزء   التسعير حسب القيمة

من قيمة الخدمة، وكلما استطاع المصرف إضافة مزايا محسوسة أو غير ملموسة إلى الخدمة زادت 
القيمة التي يشعر بها الزبون وزاد السعر الممكن طلبه، وتتميز الخدمة الجيدة بربط خدمات أخرى 

 منافع أخرى غير السعر عليها. بها، أو بزيادة
 يتم بموجب هذه الطريقة تحديد تكلفة الخدمة ثم يضاف إليها هامش   طريقة الإضافة إلى التكلفة

إلى السعر النهائي، والفكرة الأساسية من وراء هذه الطريقة هي أن كل  يربحية معين ليؤد
ائم على افتراض أن خدمة يجب أن تساهم في جزء معين من إجمالي ربحية المصرف وهو ق
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المصرف قادر على تحديد كلفة كل خدمة بشكل دقيق ومن مزايا هذه الطريقة أنها تسهل عملية 
التسعير إذا كان هيكل التكلفة معروفاً وإذا استعملت جميع المصارف الأسلوب نفسه فإن 

لمنافسين المنافسة على الأسعار تخف قليلا إلا أنه يؤخذ على هذه الطريقة عدم أخذ أسعار ا
 بعين الاعتبار ولا سياسة السعر لدى العميل، كما أن هناك عدم دقة في تحديد التكاليف.

 يتم وضع السعر بشكل منخفض وتنافسي جداً بهدف استقطاب أكبر   التسعير حسب الحجم
عدد ممكن من الزبائن لشراء هذه الخدمة، على افتراض أن التكلفة الكلية للمصرف لا تتغير 

 بتغير حجم الخدمة، وأن اقتصاديات الحجم سوف تؤدى إلى الربحية.
 :باستخدام هذا الأسلوب يفقد المصرف المبادرة في التسعير ويتركها إلى  التسعير بسعر السوق

المصارف المنافسة الأخرى، حيث تضع هي الأسعار وغالبا ما يكون المصرف الرائد هو الواضع 
للسعر، وهى شائعة بين المصارف لعدم المعرفة الدقيقة للتكاليف تغير أسعار الخدمات الحالية، 

 ات الحالية للمصارف وذلك كما يلي  يتم تغير أسعار الخدم
 أسعار بناء على مبادرة المصرف نفسه. تغير -
 التجاوب مع تغير أسعار المنافسين. -
التجاوب مع الأنظمة والقوانين التي تؤثر على التسعير، إذ أن التجاوب مع قرارات التسعير عند اتخاذه  -

رارات الصادرة من مجموعات مختلفة كالزبائن، بأخذ بعين الاعتبار مجموعة من ردات الفعل لهذه الق
 الموظفين و المنافسين.

تكمــن في جعــل الخدمــة أقــرب مــا  البنكيــة أهميــة قنــوات التوزيــع في الخــدمات  إن البنكرري التوزيررع 
أو  الحصــولأو تحمــل عــبء وجهــد مــن أجــل  اتكــون مــن الزبــون ولا تكلفــه مشــقة الانتقــال إليهــ

بتوزيع خدماته بوسـيلتين أساسـيتين  البنكحيث يقوم  البنكالاستفادة من الخدمات التي يقدمها 
المنتشــرة داخــل الــبلاد وخارجهــا، والأخــرى عــن طريــق الســماح  الأولى عــن طريــق شــبكة فروعــه

أو فـروع، حيـث خاصة في المناطق التي لا يوجد له فيهـا فـرع  تأو من خلال وكالا البنوكلبعض 
الوكــالات بتوزيـــع خدماتــه مثـــل تقــديم خدمـــة الحســابات الجاريـــة تحـــت  م تلـــك المصــارف أوتقــو 

 وشهادات الإيداع وخدمة التحويلات. الطلب والودائع لأجل
 اختيـار موقـع وتوزيـع شـبكة فـروع المصـرف يعتـبر مهمـاً جـداً :البنرك اختيار موقع وتوزيع شبكة فرروع

بتقــديم وتوزيــع خدماتــه علــى زبائنــه الحــاليين والمــرتقبين،  البنــكيقــوم ع إذ مــن خــلال شــبكة الفــرو 
واسـتمراره،  البنـكفي اختيار موقع فروعه يعد عـاملاً مهمـاً في تحقيـق ربحيـة  البنكلذلك فإن نجاح 
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والسـكانية والجماليـة  بمجموعة مـن العوامـل الاقتصـادية والجغرافيـة البنكويرتبط اختيار مكان فرع 
والاتصـالات ويمكـن  تتسهيلات النقل والمواصلا لتوافرة في المنطقة مثوالتسهيلات والخدمات الم

 :إلى نوعين هماالبنك  تقسيم زبائن

 الصغيرة على مستوى التجزئة البنكيةوهي الخدمات   اخصدمات المقدمة إلى الأفراد. 

 :العــدد، كمــا  وهــي خــدمات ذات حجــم كبــير قليــل اخصرردمات المقدمررة إلى الشررركات أو المؤسسررات
 .البنكية تتطلب معاملة خاصة بالنسبة للمؤسسات بمحاولة إشباع حاجاتها من الخدمات

 يطلبهـــا، فقنـــاة التوزيـــع هـــي  نالتوزيـــع هــو وســـيلة إيصـــال الخدمـــة لمــ  البنكيرررةتوزيرررع اخصررردمات  طرررق
 نفسه اسـتعمالها أو المـردود مـن اسـتعمالها وسيلة تزيد من تيسير وجود خدمة ما، وتزيد في الوقت

  عند توزيع خدماتها المصرفية باستخدام عدة طرق منها البنوك تقوم
 وهـي مـن أهـم قنـوات التوزيـع، حيـث يـتم مـن خلالهـا إ حـة الخـدمات المصـرفية الـتي  فروع البنرك 

رئيســية مــن  تتطلبهــا المنطقــة وعملاؤهــا، ويقــوم المصــرف بتوزيــع خدماتــه مــن خــلال ثلاثــة أنــواع
 الفروع 

المصرفية وتقوم بتقديم مختلف الخدمات  ةوهي فروع تمارس الأنشط  الرئيسية أو الدرجة الأولى الفروع -
 مراكز النشاطات الاقتصادية الرئيسية. على نطاق شامل، وتوجد هذه الفروع في

وهي فروع تقل في حجمها عـن فـروع الدرجـة الأولى، وتقـوم   الثانية الفروع المتوسطة أو فروع الدرجة -
 ، خاصة في المناطق البعيدة.بنكالرئيسية الأساسية لل بتقديم الأنشطة

 البنكيةوهي فروع يقتصر عملها على تقديم بعض الخدمات   الدرجة الثالثة الفروع الصغيرة أو فروع -
 غيرها، مثل خدمات قبول الودائع سواء على شكل إيداعات جارية عادية أو حسابات توفير دون

وتوجد هذه ، السلف والقروض بمبالغ صغيرة، أو محدودة وفق نسب تحدد لها أو ادخار، وتقديم
الاقتصادي، ويمكن أن تشغل  الفروع في المناطق الريفية أو النائية  حيث يقل عدد السكان والنشاط

بإعداد سيارات خاصة تخدم هذه  البنك هذه الفروع مبنى ثابتاً، أو تكون فروعاً متحركة حيث يقوم
 .المناطق البعيدة

 وتستخدم هـذه الوحـدات للتعامـل في المنـاطق الـتي يصـعب افتتـاح فـرع فيهـا   وحدات التعامل الآلي
الأعمـال  لاسـتخدامها في المواعيـد الـتي يغلـق فيهـا المصـرف أبوابـه أو للتخفيـف عـن الفـروع في أو

تعمــل طــوال  يو عمليــات الســحب والصــرف الــذاتي وهــالمصــرفية العاديــة مثــل عمليــات الإيــداع أ
 .ساعة في اليوم 24
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  مصرف من المصارف بتوكيل بعض الأفـراد أو الشـركات بالقيـام  وفيها يقوم البنكيةنظام التوكيلات
ك نقـص نفسـه، وذلـك عنـدما يكـون هنـا البنـك، وباسـم البنكيـةالخـدمات  نيابة عنه بتقديم بعـض

 .البنكيةالعمالة أو الفروع، أو قصور في نظام شبكة توزيع الخدمات  لدى البنك في

 حيــث  نالأخــرى مــ البنــوكوفروعهــا بتســوية مــديونياتها لــدى  البنــوكتقــوم   التعامررل بالمقاصررة نظررام
 الآخر. البنك لدى بنكمعاملات زبائنها معهم، وفقاً لمجموعة من الحسابات الخاصة بكل 

  باسـتخدام الحاسـب الآلي، حيـث يمكـن للزبـون  وهي مرحلة حديثة تـتم  تقنياً تقديم اخصدمة المتطورة
مـن خـلال اتصـال الحاسـب الخـاص ويقـوم هـذا  الـتي يتيحهـا هـذا الحاسـب تاسـتخدام الإمكانيـا

 .البنك الحاسب بتسوية الحسابات مع حساب

 إلى  البنـكقبـل موظـف  البيـع الشخصـي هـو تقـديم الخدمـة مباشـرة مـن  التوزيرع أو البيرع الشخصري
غـير محسوسـة أو ملموسـة تكـون  ، ولأن الخدمـةالبنـكالـزبائن عـن طريـق منافـذ التوزيـع الـتي يقرهـا 

الــذي هــو الزبــون، وبمــا  البنكيــة والمســتعمل للخدمــة البنــكهنــاك حاجــة للاتصــال الشخصــي بــين 
ل منـافع الخدمـة يكـون قـادراً علـى إيصـا أنها خدمة غير ملموسة فإنه على الشـخص المقـدم لهـا أن

، مــن خــلال اســتقطاب الــزبائن البنــكوسمعــة وربحيــة  للزبــون ويــؤثر البيــع الشخصــي علــى مكانــة
  .وتلبية حاجاتهم أو طلباته

 :هناك عدة عوامل تؤدي على اختـار منفـذ التوزيـع  دون آخـر بالنسـبة  عوامل اختيار منافذ التوزيع
 وأهم هذه العوامل  بنكلل

 المقدمة. البنكيةطبيعة الخدمة  -

 التي يخدمها الفرع. البنكية طبيعة السوق -

 .التكنولوجيةالبنك قدرة  -

 .المصارف الأخرى المنافسة من قبل -

 .للبنك الاعتبارات القانونية التي قد يطلبها القانون بالنسبة -

ذلـك يرجـع  بنـكيعتبر الترويج أحد العناصر الأساسية في المزيج التسويقي لأي   البنكيالترويج  
وإقنـاعهم بمـزايا التعامـل  البنـك ـدمات  إلى الـدور الحيـوي الـذي يلعبـه الـترويج مـن تعريـف الـزبائن

ومـن ثم دفعهـم إلى اتخـاذ قـرارهم بالتعامـل مـع  معـه، والإشـاعات الـتي يمكـن أن تتحقـق مـن ذلـك،
 المستقبل.  أو استمرار التعامل معه في البنك
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  والأســــاليب الشخصـــية وغــــير البنــــك لجميـــع الجهـــود يقصــــد بالـــترويج اســـتخدام   مفهررروم الرررترويج
التي يقـدمها، بشـرح مزاياهـا  البنكيةأو الخدمات  البنكية الشخصية لإخبار الزبون الفعال بالخدمة

لـذلك فـإن عمليـة الـترويج تقـوم  ،البنـكبالتعامـل مـع  هوخصائصـها وكيفيـة الاسـتفادة منهـا وإقناعـ
 :رئيسيين على شيئين

بحيث يتم نقلها إلى العميـل بالصـورة  وخدماته البنكمجموعه مناسبة من الحقائق والمعلومات عن   -
 .والشكل المناسبين

 والاستفادة من خدماته وإشباع حاجاته.البنك بأهمية وضرورة التعامل مع  إقناع هذا العميل -
  الآتيةالمزيج الترويجي من العناصر  يتكون  البنكيعناصر مزيج الترويج: 

 في تقـديم  لبنـكالـذي يعتمـد عليـه ا في المـزيج الـترويج ةيمثـل الإعـلان أحـد العناصـر المهمـ  الإعرلان
المعلومـــات عنــــه وعـــن خدماتــــه إلى زبائنــــه في الســـوق، والإعــــلان كــــذلك أحـــد وظــــائف التســــويق 

والـتي يجـب  للبنـك في تحقيـق أهـداف الخطـة التسـويقية الرئيسية وأداة من أدواته المهمة التي تساهم
مفهــوم  بــين عناصــر التســويق المختلفــة ويعــنيفعــال بينهــا و  أن يكــون هنــاك تنســيق ســليم وارتبــاط

معلومـة  الإعلان الوسيلة غير الشخصية لتقديم الأفكار والسلع والخدمات وترويجها بواسـطة جهـة
   .مقابل أجر مدفوع

قتضـى دراسـة جيـدة وواعيـة للـزبائن السـليم ي تكمن في أن الإعلان البنكإن علاقته الإعلان بأهداف 
والظـروف المحيطـة بـه، وأنـواع الخـدمات الـتي يقـدمها، ومسـتوى  البنـك الـتي يعمـل فيهـا البنكية والسوق

الإعلانيـــة، واختيـــار وســـيلة المنافســـة وتصـــميم الحملـــة البنـــوك نفســـه أو  للبنـــك تقـــديمها، ســـواء بالنســـبة
ــــق أهــــدافهالإعــــلان  ــــث تــــنجح في تحقي ــــتي خطــــط لهــــا المناســــبة، بحي وهــــى توصــــيل الرســــالة  البنــــكا ال
إلى التثقيـف  ، أو زيادة استخدامه لخدماته، بالإضـافةالبنك، وحث العميل على التعامل مع ةالإعلاني

 .وزيادة الوعي لدى الزبائن
 مـن  بنـك أحـد العناصـر الأساسـية في المـزيج الترويجـي لأي يمثـل البيـع الشخصـي  البيرع الشخصري

علــى الأفــراد الــذين يــتم تــدريبهم وإعــدادهم لتقــديم هــذه  البنكيــة ويعتمــد تقــديم الخــدمات البنــوك
الزبائن والـرد علـى استفسـاراتهم والتعـرف علـى رغبـاتهم، وشـرح المـزايا الـتي تعـود  الخدمات، ومقابلة

 نظام الخدمات الشخصية أو البيع الشخصي على ممن استخدامهم لهذه الخدمات، ويقو  عليهم

بالتعرف علـى حاجـة  الموظفين الذين يتعاملون مع الجمهور إعداداً جيداً، ويقوم رجل البيع إعداد
وتقديم الرأي والنصـيحة  الزبون ومشكلاته، وإمكانية إشباع هذه الحاجات وحل تلك المشكلات

 له.
أمـام الغـير، وهـو يقـوم بتنفيــذ  البنـكإن طبيعـة وظيفـة رجـل أو منـدوب البيـع وأهميتهـا تكمـن في أنـه واجهـة 

ومتطلباتهـا، ويتوقـف نجـاح عمليـة البيـع علـى مهـارات وقـدرات رجـل البيـع، ولمنـدوب  وظيفته بكل جوانبهـا
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وخلق انطباع جيد في ذهن الزبائن، ولمندوب البيـع أهميـة  البنكمسؤولية كبيرة في تحسين صورة وسمعة  البيع
، والتحصل على زبائـن جـدد كمـا البنكية تلزبائن وبيع الخدماكبيرة في التعرف على احتياجات السوق وا

   .لدى الغير البنك المنافسة وتحسين سمعة وصورة ةيعتبر مندوب أو رجل البيع الأساس في مواجه
 باســتخدام وســائل الإعــلام ووســائل  البنكيــةالإعــلام كوســيلة لــترويج الخــدمات  ميســتخد  الإعررلام

 عوالتلفــزة الــتي مــن خلالهــا تــتم إذاعــة معلومــات تأخــذ الطــاب والإذاعــة تالنشــر كالصــحف والمجــلا
، ةوأوعيتـــه وقدرتـــه دون مقابـــل مـــادي مـــدفوع مـــن المصـــرف بطريقـــة مباشـــر  البنـــكالإخبـــاري عـــن 
كاملـة الصـدق، ولـيس علـى  للمعلومات والأخبار المنشـورة علـى أنهـا حقيقـة البنكيوينظر الزبون 

صــياغته أو محتــواه، بــل يقــوم  في البنــكأنهـا إعــلان مــدفوع الأجــر، خاصــة أن الإعــلام لا يــتحكم 
 الإعلام  بصياغته محرر الخبر في وسيلة الإعلام، وإن من أساليب توجيه

 .خبار إليهوتسريب المعلومات والأ اختيار وسيلة الإعلان، ومن ثم اختيار الجمهور الذي ستتم مخاطبته -

 .الإعلامي اختيار الوقت المناسب للقيام بالنشاط  -

خـدمات مصـرفية يلاقـى اهتمامــاً   إثارة الاهتمـام لـدى أجهـزة الإعـلام المختلفـة عـن طريـق تصـميم مـزيج -
 كبيراً من جانب الجمهور.

 نرجـــل التســـويق رجـــل الإعـــلام، بأهميـــة الخـــبر الـــذي قـــام بتزويـــده بـــه، ويمكـــن القـــول إ عالإقنـــاع بأن يقنـــ -
، حيـــث تكـــون المعلومـــات الـــتي تم إرســـالها البنكيـــةللإعـــلام أهميـــة خاصـــة بالنســـبة لعمليـــة تـــرويج الخـــدمات 

ثم يكـــون قـــابلاً أكثـــر  للزبـــون المصـــرفي عـــن طريـــق وســـائل الإعـــلام مصـــوغة في شـــكل خـــبر إعلامـــي، ومـــن
 أثير.للت

 مــن أهــم القطاعــات لاســتخدام واعتمــاد حلــول إدارة  البنكــي"ويعتــبر القطــاع   الإعررلام الإلكررتروني
علاقــــات العمــــلاء لكونــــه يتســــم بحــــدة التنــــافس إلى حــــد بعيــــد، لــــذا تعمــــد البنــــوك علــــى التــــوفير 

الاعتمــاد علــى قنــوات جديــدة للتواصــل مــع عملائهــا، إذ إن كلفــة الاتصــال  لبالنفقــات مــن خــلا
بشــكل مباشــر وجهًــا لوجــه أعلــى بكثــير مــن التواصــل معــه عــبر الأجهــزة الإلكترونيــة   العميــلمــع 

الآلي والهــاتف المصــرفي والبريــد الإلكــتروني والإنترنــت، عــلاوة علــى ذلــك تتــيح قنــوات  كالصــرف
 ةالاتصـــال الجديـــدة هـــذه الكثـــير مـــن المرونـــة والراحـــة للعمـــلاء في الحصـــول علـــى الخـــدمات البنكيـــ

% مــــن 60إلى أن  ةت الــــدوام الرسمــــي للمصــــرف وفرعــــه، وتشــــير الدراســــات الحديثــــخــــارج أوقــــا
الجديـدة سـتتركز علـى جعـل  CRM العملاء في العالم يسـتخدمون أجهـزة الصـرف الآلي، وحلـول

بالإنترنت وكذلك الأجهزة الداعمة لبروتوكول التطبيقـات اللاسـلكية  أجهزة الصرف الآلي المرتبطة
مــن الخيــارات وتــوفير المزيــد مــن الحريــة لعمــلاء البنــك، وهــو مــا ســيوفر  د، لإ حــة العديــ«الــواب»

الجهد والتكلفة التشغيلية للبنوك في الوقـت ذاتـه، وأيضًـا سـيوفر أدوات متكاملـة لإدارة  الكثير من
 المبيعات والتسويق. قفري
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 :المخاطر البنكية وإدارتها 07محاضرة

 تمهيد:

ممارسة وظيفة العمليات الائتمانية خاصة مخاطر معينة ومتعددة، يمكن أن تؤثر على أدائه يواجه البنك في 
 ونشاطه وحتى المحافظة على مكانته خصوصا إذا كان في بيئة تنافسية.
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رغم حداثة مصطلح إدارة المخاطر إلا أن الممارسة الفعلية له قديمة، فالمخاطر موجودة في المجالات و 
منة ، لذلك يسعى الإنسان دائما لتطوير مقاييس من شأنها تقلل احتمال تعرضه جميعها وفي كل الأز 

 للمخاطر، ولقد كان لتطور الأعمال التجارية الأثر البالغ في تطور أساليب وتقنيات التعامل مع المخاطر.

 . تعريف المخاطرة:1

  :المخاطرة لغة 
 وقد استعملت في عدة معاني منها  -بفتح الخاء والطاء -المخَاطَر  في اللغة مشتقة من خطر -

ألا مشمر للجنة فإن وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذات يوم لأصحابه " 
 أي لا مثل لها.الجنة لا خطر لها": 

 أي يلقيها في التهلكة.... إلاّ رجل خرج يخاطر بنفسه وماله": " -

  :المخاطرة اصطلاحا 
حا بالعائد المحقق نتيجة توظيف الأموال وخصوصا المخاطر المالية، يرتبط مفهوم المخاطر اصطلا

 أما نوع المخاطر الأخرى فيمكن أن تؤثر على عمل البنك بصفة عامة إضافة إلى العائد المالي.
عرفتها لجنة التنظيم المصرفي وإدارة المخاطر المنبثقة عن هيئة قطاع المصارف في الولايات المتحدة  -

ا" احتمالية حصول خسارة، إما بشكل مباشر من خلال خسائر في نتائج الأمريكية بأنه
 الأعمال أو خسائر في رأس المال أو بشكل غير مباشر 

من خلال وجود قيود تحد من قدرة البنك على الاستمرار في تقديم أعماله وممارسة نشاطاته  -
لبنكي من جهة من جهة، وتحد من قدرته على استغلال الفرص المتاحة في بيئة العمل ا

 أخرى".
 . أنواع المخاطر البنكية:2

 يمكن تقسيم المخاطر البنكية إلى 

 . المخاطر المالية: 1.2

، ينجم عنها خسائر مالية، يتطلب هذا النوع من البنكهي المخاطر المتعلقة بإدارة أصول وخصوم 
وحركة الأسعار والأوضاع المخاطر رقابة وإشراف مستمرين من قبل إدارة المصرف وفقا لتوجه السوق 
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وتصنف إلى ثلاثة أقسام  ،(Anthony, 2000,p.17)الاقتصادية والعلاقة بالأطراف ذات الصلة
 هي 

 الائتمان  تعد مخاطر الائتمان واحدة من المخاطر الرئيسة التي تواجه البنك، وهي تلك  مخاطر
فالعملاء المخاطر الناشئة عن عدم قدرة طرف آخر على سداد التزاماته المالية وقت استحقاقها. 

المتعثرون عن تسد أقساط قروضهم في وقتها المحدد يؤدي إلى اختلالات مالية جزئية بالبنك قد 
طور إلى خطر حقيقي في حالة إذا ما تكرر الأمر من مجموعة كبيرة من العملاء أو في حال كانت تت

مبالغ هذه الأقساط كبيرة وخصوصا إذا كان سعر الفائدة متغيرا وبنود عقد القرض غير واضحة كما 
 .2008حدث في أزمة الرهن العقاري الأمريكية

  الوفاء بالتزاماته اتجاه المودعين وتنشأ عادة بسبب مخاطر مخاطر السيولة  وهي عدم قدرة البنك على
عن عدم قدرة المصرف على مواجهة النقص في  تعبر مخاطر السيولةف القروض أو الائتمان،

الالتزامات وعندما تكون سيولة المصرف غير كافية يتعذر عليه الحصول على أموال كافية سواء عن 
ة معقولة بتحويل أصوله بسرعة إلى أصول سائلة مما يؤثر في طريق زيادة الالتزامات أم تحمل تكلف

ربحيته، وفي الحالات القصوى من الممكن أن تؤدي عدم كفاية السيولة إلى انعدام الملاءة المالية 
  (10ص  05/2005/ 9-8)شاهين،  ومن أهم أسبابها  للمصرف

ضعف التخطيط لتوفير السيولة اللازمة، والذي يؤدي بدوره إلى عدم التناسق بين أجال استحقاق   -
 الأصول والخصوم؛

 سوء توزيع الأصول مما يؤدي إلى صعوبة تسيل هذه الأصول؛ -

 التحول المفاجئ لبعض الالتزامات العرضية إلى التزامات فعلية؛  -

في السداد بسبب الركود الاقتصادي، والأزمات الحادة في أسواق ترجع العوامل الخارجية إلى التعثر  -
 المال.

  مخاطر السوق  وهي المخاطر التي تنتج عن حركة اتجاهات الصعود والنزول التي تطرأ على
 وتنقسم إلى ما يلي  . الأسواق لعوامل اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية
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  جنبية لتلبية حاجات عملائها، من خلال بالعملات الأ البنوكمخاطر أسعار الصرف  تحتفظ
عمليات التمويل والاستثمار الخارجية والتحويلات والاعتماد المستندي وقبول الودائع الدولية 

، الأمر الذي يجعلها تتعرض لمخاطر الصرف الناتجة عن تقلبات البنكيةالخدمات  وغيرها من
ر العملات حسب نسبة حجم وتبلغ حساسية تأثر البنك بتغيرات أسعا أسعار العملات.

 بالعملات الأجنبية إلى إجمالي مركزه المالي بالعملةالبن تعامله بها، فكلما زادت نسبة احتفاظ 
 .(428ص 2008)العجلوني،  كلما زاد حجم مخاطر أسعار الصرف الوطنية،

  نتيجة للتغيرات المعاكسة  بالبنك ستلحقمخاطر التسعير  تتمثل مخاطر السعر في الخسارة التي
 2006)الكراسنة، للأسعار السوقية، وتنشأ من تذبذبات أسواق السندات والأسهم والسلع

 البنكوتظهر مخاطر السعر في المصارف في الأدوات التمويلية ، من خلال تملك  (22ص
للأصل، سواء كان أصلا حقيقيا )سلعة يزيد الدخول بها في عقود المتاجرات أو المشاركات(، أم 

 أو ضمانات من العملاء(.البنك أصلا مالية )أسهما يمتلكها 
 المخاطر التشغيلية: . 2.2

ة عن ضعف الرقابة الداخلية أو ضعف في الأشخاص والأنظمة أو حدوث ظروف وهي المخاطر الناجم
خارجية، فمخاطر الخسارة الناتجة عن احتمالية عدم كفاية أنظمة المعلومات، مخالفة أنظمة الرقابة، 
الاختلاس،...إلخ تؤدي جميعها إلى خسائر غير متوقعة ،فبعض البنوك لا تملك الكفاءة للرقابة على 

المباشرة وأخطاء المعالجة التي يقوم بها موظفي البنك، كما يجب على البنك استيعاب السرقات  التكاليف
 التي تتم بواسطة الموظفين أو عملاء البنك.

إضافة إلى مخاطر أخرى كالمخاطر القانونية والسياسة ومخاطر السمعة وهي مخاطر تتعلق بالبيئة الخارجية 
 اصلة فيها.للبنك ويتأثر نشاطه بالتغيرات الح

 . إدارة المخاطر:3

حتى يتجنب الإفلاس وخروجه من الساحة المصرفية لابد له من الإدارة الجيدة للمخاطر التي قد يتعرض 
 لها، ولهذا تولي البنوك أهمية كبرى لإدارة المخاطر.

 في البنوك: تعريف إدارة المخاطر. 1.3

   (11ص  2001)حماد، دارة المخاطر نذكر منهالإهناك عدة تعاريف 
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 وقياسها، لعملية التي يتم من خلالها رصد المخاطر، وتحديدها،تعرف إدارة المخاطرة با 
ومراقبتها، والرقابة عليها؛ وذلك بهدف ضمان فهم كامل لها والاطمئنان بأنها ضمن الحدود 

 ر.المصرف للمخاطالمقبولة، والإطار الموافق عليهما من قبل مجلس إدارة 
 يهدف إلى التوصل إلى وسائل محددة للتحكم في الذي تكامل المتنظيم كما تعرف بأنها ذلك ال

حجم الخسائر بأفضل الوسائل وأقل  الخطر والحد من تكرار تحقق حوادثه، والتقليل من
اختيار التكاليف، عن طريق اكتشاف المخاطر وتحليلها، وقياسها وتحديد وسائل مجابهتها، مع 

  .أنسبها لتحقيق الهدف المطلوب
     بيئة العمل المناسبة بغرض تحديد  لتهيئة البنك العمليات التي يقوم بهاعرفت أيضا بأنها

المخاطر التي من المحتمل التعرض لها وإدارتها وقياسها بطريقة تمكن من تقليل أثرها السيئ على 
 .ج الخسائر التي يمكن أن تحدث بسببهاعملية اتخاذ القرارات والتحوط لها ثم كيفية علا

  اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لتطوير وتنفيذ خطة للتعامل مع الأخطار العشوائية المحتملة
  للمؤسسة أو الفرد بغرض حماية أصولها، ويتم ذلك من خلال ثلاث مراحل

 ؛قياسه تحديد نوعه وحجم الخطر الذي يتعرض له الشخص أو المؤسسة و  -
في  اتخاذ الوسائل المناسبة لإزالة أو تحديد الخطر حيث يتناسب مع مقدرة الشخص ورغبته -

 ؛تحمله

مراقبة حجم المخاطر وتعديل الإجراءات للمحافظة على الحجم المرغوب وهذا قد يعني خفض  –
 .المخاطر

 . أهداف إدارة المخاطر وأهميتها:2.3

مهمة الإدارة للوقوف على نقاط قوة ضعف البنك وبالتالي تتجلى أهمية إدارة المخاطر من خلال تسهيل 
)حماد  العمل على تجنب الوقوع في المخاطر أو تقليل الخسائر إذا وقعت فيها فعلا، بتخفيض التكاليف

 .(222ص 2001ط.، 

 من خلال نظام إدارة المخاطر إلى تحقيق مجموعة من  البنوك  تسعى أهداف إدارة المخاطر
 الأهداف نوجزها فيما يلي  

 المساعدة على اتخاذ القرار المناسب؛  - 
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 ضمان البقاء والاستمرار من خلال تعظيم العائد وتقليل المخاطر في ظل قيود رأس المال؛  -

  التعرف على مصدر الخطر وقياس احتمالية وقوعه والسيطرة عليه؛ -

تقليل تكلفة التعامل مع المخاطر إلى أدنى حد باستخدام أنسب الطرق التي تلائم طبيعة العمل  -
 التجاري، مما يساعد على تخفيف الآثار السلبية للمخاطر؛البنكي 

ميزة  البنكإن إدارة المخاطر تساعد على تحقيق استقرار التدفقات النقدية ودعم تقلبها، مما يعطي  - 
 به تقلب العوائد المفاجأة ويعزز درجة الثقة به؛تنافسية ويجن

 ؛ البنكإعطاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين فكرة كلية عن المخاطر جميعها التي يواجهها  -

 وضمان السير الحسن في كل مستوياته. البنكتوسيع الرقابة الداخلية لتتبع أداء  -

 يلي فيما البنوك   تتمثل أهمية إدارة المخاطر في أهمية إدارة المخاطر 
 ؛ البنكتقدير المخاطر والتحوط ضدها بما لا يؤثر على ربحية  -

 المساعدة في تشكيل رؤية واضحة يتم بناء عليها تشكيل خطة وسياسة العمل واتخاذ قرارات التسعير؛  -

 اليف الحالية والمستقبلية؛عن طريق التحكم في التك بنكتنمية وتطوير ميزة تنافسية لل -

 على احتساب معدل كفاية رأس المال وفقا لمقترحات لجنة بازل. البنكمساعدة  - 

 خطروات إدارة المخراطر:. 3.3
  (303ص  2012)شقيري وآخرون، وتتمثل الخطوات الضرورية لعملة إدارة المخاطر في 

 :لكي يتمكن البنكي من إدارة المخاطر لا بد أولا أن يحددها، فكل منتج أو خدمة  تحديد المخاطر
يقدمها البنك تتضمن عدة مخاطر وهي  خطر سعر الفائدة ،خطر الإقراض، خطر السيولة وخطر 

 التشغيل.

 :إن العملية الثانية بعد تحديد المخاطر هي قياسها، حيث إن كل نوع من المخاطر يجب  قياس اخصطر
أن ينظر إليه بأبعاده الثلاثة  حجمه، مدته واحتمالية الحدوث لهذه المخاطر ويعتبر الوقت المناسب 

 الذي يتم فيه القياس ذا أهمية بالنسبة لإدارة المخاطر.
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 :سية لضبط المخاطر وهي تجنب بعض النشاطات ،تقليل هناك ثلاث أساليب أسا ضبط المخاطر
 المخاطر أو الغاء اثر هذه المخاطر.

 إن وضع أنظمة مراقبة وتحكم في مخاطر القروض وفي معدلات الفائدة، ومعدلات مراقبة المخاطر  
الصرف، السيولة والتسوية التي تبين الحدود كما يجب أن تخصص لنفسها وسائل متوافقة مع التحكم 

 المخاطر المتعلقة بالنشاطات والمخاطر القانونية. في

 . إجراءات الحد من المخراطر:3.4
وهي الآليات والترتيبات الادارية التي تهدف إلى حماية أصول وأرباح البنك من خلال تقليل فرص 

اس الخسائر إلى أقل حد ممكن، وبالتالي فإن إجراءات الحد من المخاطر تتضمن نوعية هذه المخاطر وقي
وتقييم إمكانية حدوثها واعداد النظم الكفيلة بالرقابة على حدوثها أو التقليل من آثارها إلى أدنى حد 
ممكن، وتحديد التمويل اللازم لمواجهة هذه الخسارة في حالة حدوثها ،بما يضمن استمرار تأدية البنك 

 لأعماله.
 وهذه الاجراءات تستند على ثلاثة أسس 

 تيار عدد أقل من الديون ذات المخاطرة المعدومة.الاختيارية  أي اخ -
 وضع حد للمخاطرة  وهذا حسب نوع وصنف القرض. -
 التنوع  وهذا يتجنب تمركز القروض لعملاء معنيين. -

 وتنقسم إجراءات الحد من المخاطر إلى نوعين 
  التسيير العلاجي  ويتمثل في الإجراءات التي يتبعها البنك لمواجهة خطر القرض بعد تحققه أو

يصبح احتمال تحققه مرتفعا جدا. ويوصف هذا التسيير بالعلاجي لأن سياسته وإجراءاته تنفذ 
في المرحلة الحرجة من تطور خطر القرض أو أثناء تحققه، وهو من اختصاص مصلحة مختصة 

 ي مصلحة المنازعات والشؤون القانونية.بالبنك وه

 والتسيير العلاجي يستخدم طرق وتقنيات مثل تحويل القروض إلى قيم منقولة.
  التسيير الوقائي  ويتمثل في الإجراءات و السياسات وخاصة الضمانات التي يراعيها البنك قبل

 نوك،.....الخ.وأثناء اتخاذ قرار منح القرض بتنوع العملاء وتقسيم الأخطار بين الب
 أما أهم الإجراءات والسياسات التي يتبعها البنك فهي 



hp13 

توزيع خطر القرض بين البنوك  إذا كان القرض كبيرا و مدته طويلة نسبيا فان البنك يفضل تقديم نسبة -
أو جزء فقط من القرض على أن يوزع باقي القرض على مؤسسات مالية أخرى حتى يتجنب خطر عدم 

 و لأخر و يتحمل مسؤولية ذلك بمفرده.التسديد لسبب أ
 ويتم تقسيم القرض بين البنوك بأسلوبين هما 

الأسلوب الرسمي  إن الاتحاد الرسمي للبنوك يتم بموجب عقد واضح وصريح يهدف الى تقسيم خطر  -
 القرض بين مجموعة من البنوك قبولا لطلب قرض مؤسسة واحدة.

الاتحاد الذي يهتم بالجانب الاداري لمنح القرض بما في  ويشرف على هذا الاتحاد مسؤول يدعى رئيس
ذلك التفاوض مع العميل والحصول على المعلومات الضرورية لمتابعة القرض والمقترض ومتابعة 

 الضمانات،...الخ.
الأسلوب غير الرسمي  بواسطة هذا الأسلوب تتحد البنوك بصفة تشاورية لا تعاقدية لمنح القرض  -

 كس الأسلوب الرسمي.للمؤسسة وذلك ع
عادة ما يكون هذا الاتحاد بمبادرة من المؤسسة المقترضة التي تتشاور مع كل بنك على حدة في إطار 

 العلاقات ثنائية دون وجود رئيس اتحاد.

 
 
 
 
 

 : الأزمات المالية08محاضرة

 :تمهيد

مصطلح الأزمة المالية من أكثر المصطلحات تداولا في الأدبيات الاقتصادية، نظرا لخطورة هذه  يعد
 الأزمات على الأوضاع الاقتصادية للدول.
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إلى أزمة السبعينات من هذا القرن  1929عرف العالم عدة أزمات ابتداء من أزمة الكساد العالمي 
هذا القرن لم يسلم هو الأخر من الأزمات؛ فضربت  ، كما أن العقد الأخير من1987وصولا إلى أزمة 

 الأزمة المكسيك وجنوب شرق آسيا...الخ.

 . تعريف الأزمة:1

  بأنها تلك الحالة التي تؤدي إلى (17، ص2000)عليوة،  يمكن تعريف الأزمة من الناحية الاجتماعية 
واضطراب العادات والعرف مما يستلزم التغيير السريع لإعادة التوازن توقف الأحداث المنظمة والمتوقعة 

 ملائمة. ولتكوين عادات جديدة أكثر

  أنها موقف أو حدث مفاجئ غير متوقع (15، ص2000)عليوة،  أما المفهوم العلمي لها  فيشير إلى 
مايكل بريتشر يرى أنها ليست بالضرورة أن تكون قصيرة ولكن  فيه إثارة ؛وعنف؛ ومدته الزمنية قصيرة

 .بل قد تمتد إلى عدة أشهر

فالأزمة هي عبارة عن تزايد وتراكم مستمر لأحداث وأمور غير متوقعة علي مستوى جزء من النظام أو   
يا.   النظام كله؛ بالإضافة إلى التأثير الشديد على أطراف داخل النظام أو خارجه ماديا ونفسيا وسلوك

 أما الأزمة المالية فيمكن تعريفها كما يلي 

يقصد بها  التدهور الحاد في الأسواق المالية لدولة ما أو مجموعة من الدول؛ والتي من أبرز سيماتها فشل 
النظام المصرفي المحلي في أداء مهامه الرئيسية؛ والذي ينعكس سلبا في تدهور كبير في قيمة العملة وأسعار 

ينجم عنه آثار سلبية في قطاع الإنتاج والعمالة؛ وما ينجم عنها من إعادة توزيع الدخول  الأسهم؛ مما
 .(200، ص 1999)عرفات،  والثروات فيما بين الأسواق المالية الدولية

التذبذبات التي تؤثر كليا أو جزئيا على مجمل المتغيرات المالية، حجم  فالأزمة تعبر إذن  عن تلك
 .الإصدار، أسعار الأسهم والسندات، وكذلك اعتمادات الودائع المصرفية، ومعدل الصرف

إن ما يميز الأزمات المالية أنها تحدث بصفة مفاجئة وغير متوقعة نظرا للثقة المفرطة في الأنظمة المالية، 
ي التدفق الضخم لرؤوس الأموال إلى القطر، ويرافقها توسع مفرط وسريع في الائتمان، مما سببها الرئيس

فيرتفع سعر الصرف الحقيقي، مما يؤدي إلى   يؤدي إلى تدهور قيمة العملة اتجاه العملات القيادية،
 حدوث موجة من التدفقات إلى الخارج.
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 . أسباب الأزمات المالية:2.2
للأزمات المالية أسباب متعددة تجعلها تتخذ صفة الأزمة، وقد تجتمع هذه الأسباب أو يكون حدوثها 
نتيجة ظهور أحد هذه الأسباب، ولعل أبرز أسباب الأزمات المالية ما يتعلق بالجانب النقدي والمالي 

زمة أو تنتقل للأزمة ثم تتطور لتصبح اقتصادية، وقد تكون هذه الأسباب مباشرة في بلد حدوث الأ
عدواها من دولة لأخرى خصوصا بعد ظهور العولمة المالية والتكتلات الاقتصادية وغيرها من 
المصطلحات التي تعني أن توقع ظهور بوادر أزمة في منطقة ما، منطقيا سينعكس عليه انتشارها في 

ه الأسباب                   مناطق أخرى بدرجات متفاوتة حسب طبيعة ترابط البلدان فيما بينها ومن أهم هذ
 نذكر  

 (201،ص 1998)النجار،  متغيرات مختلفة أبرزها  
 ؛روب التجاريةحقتصادية و اأزمات  مما ينجم عنها الكوارث، الحروب،ك دوليةتغيرات م -
العملات الحرة(، لية في معدل التضخم )أسواق السندات(، وأسعار الصرف )أسواق مح متغيرات -

 ؛وأسعار الأسهم، وتغير أسعار الفائدة
التغيرات التكنولوجية مثل المنتجات الجديدة والاختراعات، وتحول الطلب على المنتجات  -

 ؛هياكل محفظة الاستثمارو الخدمات و 
         ؛وغير الحقيقية المغلوطةالإشاعات والمعلومات  -
 المضاربة غير المحسوبة.   -
  شروط التبادل الدولي، فعادة ما يصعب على زبائن البنوك الوفاء  بالتزاماتهم )خدمة التقلبات في

طات التصدير االدين( عندما تختل شروط التبادل الدولي والتي تؤدي إلى اضطراب المشتغلين بنش
)التمويل  الاستقرار السياسي والنزاعات الأهلية في بعض الحالاتعدم  ، وكذاوالاستيراد

 .(32، ص2004والتنمية، ديسمبر
 .أنواع الأزمات المالية:3

  تصنف عادة الأزمات المالية حسب ميدانها أي سبب الاختلال الذي انطلقت منه البوادر الأولى للأزمة،  
 بالرجوع  ريخيا إلى الأزمات المالية التي حدثت في كثير من الدول نجدها لا تخرج عن أحد الأنواع الآتية

   (06، ص 2002)التمويل والتنمية، ديسمبر
 أزمة النقد الأجنبي:  
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المضاربة على عملة بلد ما إلى  تحدث الأزمة في النقد الأجنبي أو العملة، عندما تؤدي إحدى هجمات  
ترغم البنك المركزي على الدفاع عن العملة ببيع مقادير  بحيثهبوط حاد فيها،  تخفيض قيمتها أو إلى

 رفع سعر الفائدة بنسبة كبير ضخمة من احتياطاته، أو
الأزمات ذات "الحركة البطيئة" وبين  "الطابع القديم" أو ويميز بعض المحللين بين أزمات العملة ذات 

"الطابع الجديد"، إذ أن الأولى تبلغ ذروتها بعد فترة من الإفراط في الإنفاق، والارتفاع الحقيقي في قيمة 
العملة التي تؤدي إلى إضعاف الحساب الجاري غالبا في سياق من الضوابط المتزايدة على رأس المال بما 

 يؤدي في النهاية إلى  تخفيض قيمة العملة.
            الة الثانية فإن القلق الذي ينتاب المستثمرين بشأن جدارة الميزانيات لجزء مهم من الاقتصاد أما في الح 

)سواء كان عاما أو خاصا( يمكن أن يؤدي في مناخ الأسواق المالية والرأسمالية الأكثر تحررا وتكاملا إلى  
 الضغط سريعا على سعر الصرف.

 البنكية(:المصرفية الأزمة( 

يكون اندفاع فعلي أو محتمل على سحب الودائع من إحدى عادة عندما ث الأزمات المصرفية تحد 
البنوك، أو إخفاق البنوك إلى قيامها بإيقاف قابلية التزاماتها الداخلية للتحويل، أو إلى إرغام الحكومة 

الاستمرار  ية إلىعلى التدخل لمنع ذلك بتقديم دعم مالي واسع النطاق للبنوك، وتميل الأزمات  المصرف
نادرة نسبيا  أقسى على النشاط الاقتصادي، وقد كانت الأزمات هاوقتا أطول من أزمات العملة، وآثار 

في الخمسينات والستينات بسبب القيود على رأس المال والتحويل، ولكنها أصبحت أكثر شيوعا منذ 
 مع أزمة  العملة. بالتزامنتحدث و السبعينات، 

المصرفية تستطيع في فترة قصيرة جدا أن تبطل قدرا كبيرا من المكاسب التي تحققت بفضل فالأزمة     
الإدارة الاقتصادية الكلية الرشيدة )خاصة المالية (، على مدى سنوات كثيرة، كما حدث على سبيل 

ئعهم ، خاصة إذا سلك فيها المودعون سلوك القطيع وهرعوا إلى سحب وداالمثال في جمهورية الدومنيكان
بمجرد التنبؤ بحدوث أزمة، حيث تتحول إلى أزمة سيولة لا يستطيع فيها البنك الوفاء بالتزاماته اتجاه 
عملائه المودعين، ثم إلى أزمة مالية تشل كافة القطاع المالي وأخيرا إلى أزمة اقتصادية بسبب تعثر النشاط 

 الاقتصادي كنتيجة لتوقف البنوك عن منح الائتمان.
   الديونأزمة  
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تحدث أزمة الديون عندما يتوقف المقترض عن السداد، أو عندما يعتقد المقرضون أن التوقف عن  
 السداد ممكن الحدوث ومن ثم يتوقفون عن تقديم قروض جديدة، ويحاولون تصفية القروض القائمة.

المتوقعة بأن الديون بدين تجاري )خاص(، أو دين سيادي )عام(، كما أن المخاطر  وقد ترتبط أزمة 
قد تؤدي إلى هبوط حاد في تدفقات رأس المال الخاص إلى   القطاع العام عن سداد التزاماته، يتوقف

 في الصرف الأجنبي. الداخل، وإلى أزمة
 ن اختلفت طبيعتها فهي تشترك في نفس الخصائص التالية إو  التي سبق ذكرها الأزماتف
 أسبابها وقوى المصالح المؤيدة لها أو المعارضة لها. التعقيد والتشابك والتداخل في عناصرها و  -
 المفاجأة واستحواذها على بؤرة الاهتمام لدى المؤسسات والأفراد. -
 ارعة.سن مصدر الخطر أو الأزمة أو الكارثة يمثل نقطة تحول أساسية في أحداث متشابكة أو متأ -
بدائل المطروحة لمجابهة الأحداث المتسارعة نها تسبب في بدايتها صدمة  ودرجة عالية من الشك في الأ -

 نقصها. نظرا لأن ذلك يتم تحت ضغط نفسي عالي وفي ظل ندرة المعلومات أو
 بما أن الأزمة تمثل تهديدا لحياة الفرد وممتلكاته ومقومات بيئته فان مجابهتها تعد واجبا مصيريا. - 
نشاطات تمكن من  مواجهتها تستوجب خروجا عن الأنماط التنظيمية المألوفة واحتكار النظم أو نأ -

 استيعاب ومواجهة الظروف الجديدة المترتبة على التغيرات الفجائية.
درجة عالية من التحكم في الطاقات والإمكانيات وحسن توظيفها في إطار  مواجهتها تستوجبكما  - 

جة عالية من الاتصالات الفعالة التي تؤمن التنسيق والفهم الموحد بين الأطراف مناخ تنظيمي يتسم بدر 
 ذات العلاقة.

 . المؤشرات الاقتصادية لحدوث الأزمات المالية:4
يمكن تقسيم المؤشرات الاقتصادية الدالة على إمكانية التعرض لأزمات وصدمات إلى مجموعتين              

  كما هو موضح في الجدول التالي
 (: المؤشرات الاقتصادية للتعرط للأزمات01الجدول )

 الخصائص الهيكلية البنيوية التطورات في الاقتصاد الكلي
 نظام جمود معدلات التبادل ارتفاع معدل التضخم

 النمو المتزايد في الصادرات استراتيجية نمو سريع في التدفق النقدي
 أكثر تركيزاقطاع التصدير  انخفاض حقيقي لنمو الصادرات

 ارتفاع معدل التغير في الديون الخارجية النمو السريع في الاعتمادات المحلية كنسبة من الناتج المحلي
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 الإجمالي
 ارتفاع حجم الدين الخارجي قصير الأجل ارتفاع نسبة القروض غير المنتجة إلى  إجمالي القروض
من ارتفاع نسبة العجز في الحسابات الجارية كنسبة مئوية 

 الناتج المحلي الإجمالي
 تحرير سوق المال الحديث

 إطار ضعيف للإشراف على الأموال وتنظيمها نمو الديون الخارجية وزيادة الديون في العملات الأجنبية
 أسواق المال مضمونة بأصول مالية أو عقارية ارتفاع معدل الفائدة المحلية وارتفاع معدل البطالة

 سيطرت بعض المؤسسات على سوق الأسهم ي الحقيقيانخفاض النمو الاقتصاد
 .(39، ص 2005)الشرقاوي، المصدر: 

 . أهم الأزمات المالية الدولية:5
عرف النظام الرأسمالي منذ نشأته العديد من الاختلالات التي تأرجحت بين الشدة  رة والخفة  رة أخرى  

الصناعية ووصولا إلى المالية الاحتكارية أين  إلى الرأسمالية التي انتقلت من المرحلة التجارية،كنتيجة لتطور 
خطوة التحرير المالي وعولمة رأس المال  بدأ الحديث بقوة عن ضرورة العولمة بفرض الدول الرأسمالية الكبرى

ة انتشارها وتباين م،تميزت بسرع21م و20م والقرنين 19حيث شهدت عدة أزمات في أواخر القرن 
 أسباب وقوعها.

شهد العالم موجات متتالية من الأزمات، أدت في غالب الأحيان إلى إحداث ثغرات ضخمة في حيث   
إعادة هيكلة جذرية للسياسات الاقتصادية المنتهجة، وضياع أصول  تطلبالاقتصاديات الدولية ، مما 

 الدول.هائلة من المستثمرين في الأسواق المالية لهذه 
 :1929.أزمة الكساد العالمي 1.5

بعد الأزمة التي اجتاحت معظم دول العالم خلال سنوات الحرب العالمية الأولى، شهدت فترة ما بعد 
الحرب نوعا من الاستقرار في العلاقات النقدية والمالية الدولية، واستفاد المواطنون من زيادات في المستوى 

عن طريق بعض سياسات الإقراض المسهلة آنذاك وذلك نتيجة للإصلاحات  والاقتصاديالمعيشي 
أزمة  النقدية والمالية التي شهدتها هذه الفترة، لكن هذا الاستقرار ما لبث أن اختفى مع انفجار

 .  1929أكتوبر
 مظاهر الأزمة: 
والقائمة أساسا على  تلك الفترة والمستمدة من الفكر الكلاسيكي، الاقتصادية السائدة في الأفكار أدت

التوازن التلقائي للسوق وفقا للعرض والطلب والقضاء على الاختلال الذي ينشأ سواء كان كسادا أو 
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تضخما، خاصة بعدما اتخذ البنك الفدرالي الأمريكي قرار التوسع النقدي، مما أدى إلى ارتفاع إنتاج 
 وراق المالية إلى صعود متواصل.السلع الاستهلاكية وانخفاض البطالة مؤقتا، واتجاه سوق الأ

نتيجة للأوضاع المذكورة، انصبت المضاربة على سوق الأوراق المالية، وارتفعت أسعار الأوراق المالية، كو 
ات إلى ارتفاع أسعار أسهم أردأ الشركات، وأصبحت البنوك تضارب بأموال زبائنها، يأدت هذه السلوكو 

مضاربين، شركات سمسرة، وأسر  أفراد، أعداد ضخمة من وزاد عدد المتدخلين في السوق المالي إلى
 أمريكية.

المواطن الأمريكي إلى التوسع في الاقتراض من أجل شراء  عالسائد آنذاك، شجالاقتصادي  الرخاءف
 مختلف المواد الاستهلاكية والأجهزة، فزاد ذلك من حدة الديون.

الذي اندلعت فيه الأزمة، وقد زادت أيضا في وقد استمرت الحكومة بتوفير القروض السهلة، حتى الوقت 
تقديم القروض الأجنبية بقصد المزيد من ربط الاقتصاديات لدى الأقطار الأوربية برأس المال الأمريكي، 

الأوراق المالية للقيام بالاستثمارات الإضافية في مختلف  هكذا ارتفعت الإصدارات الجديدة منو 
 .1929سنة  دولارمليون 10000 إلى1923 سنةدولار  مليون 4000القطاعات من 

وقبل انتهاء السنة، كانت الأسواق المالية الأمريكية قد غمرتها  ا تجري في الطريق الصحيح،وكأنه وبدت
، وأخذت أسعار السلع في إلى أدنى حد ممكنأسعار الأوراق المالية  مع نهاية السنة لتنخفضالأزمة، 

تبين حقيقة أن الاقتصاد الأمريكي يواجه أزمة  1930ريع، وفي سنة السوق العالمية تجنح إلى الهبوط الس
الأمريكية الحاكمة في إصدار المزيد من السندات  خطيرة وليس مجرد ركود طفيف، واستمرت الدوائر

لتمويل الأشغال العامة للمحافظة على الاستخدام والقوة الشرائية، وفي نفس السنة، ارتفعت البطالة إلى 
 %25.1، واستمرت بالارتفاع في السنوات التالية إلى غاية 1929عام  % 0.9نتبعدما كا 8%

 .(106-104، ص ص 1979)نيجينكو،   1933سنة
 :خصائص الأزمة 

   (101-100، ص ص 1993)عطون،  تميزت هذه الفترة بمجموعة خصائص تمثلت في 
 ؛في زعزعة الاستقرار النسبي في النظام الأمريكي بأكملهتسببت  -
 ؛استمرار هذه الأزمة لفترة طويلة نسبيا -
عمق وحدة هذه الأزمة بشكل استثنائي، ففي الولايات المتحدة مثلا، انخفضت الودائع لدى  -

، كما انخفضت عمليات الخصم والإقراض مرتين، وكان عدد البنوك التي %33البنوك بمقدار 
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أي  بنكا،10000أكثر من  1933حتى منتصف عام 1929ت منذ بداية عام أفلس
من إجمالي عدد البنوك الأمريكية، وقد أدى هذا إلى ضياع الكثير من مدخرات  %40حوالي 

 ؛المودعين، خاصة الصغار منهم
في الفترة  %2.6الانخفاض الكبير في مستويات أسعار الفائدة في البنك المركزي لنيويورك إلى -

 .1929سنة  %5.2( مقابل 1930-1933)
في بداية الأزمة، كان الارتفاع  في أسعار الفائدة ناجما عن تزايد الطلب على النقود لسداد القروض،  

 لكن مع استمرار الأزمة، انخفضت الطلبات على القروض بسبب زيادة عرض رؤوس الأموال.
 آثار الأزمة على الدول الصناعية: 

، 1995)بن حسين،  ومن أهم آثارها الأسعار لدى الدول الصناعية أحدثت الأزمة انهيارات كبيرة في 
  (74-73ص ص 

. 1933سنة  %93إلى  1929سنة  %137انتقلت أسعار الجملة في ألمانيا منخلال فترة الأزمة  
، وكذا في اليابان 1933سنة  %94إلى  1929سنة  %137عار من سأما في فرنسا، فقد انتقلت الأ

انعكاسات مباشرة على  الانخفاض،،كان لهذا 1933سنة  %136إلى  1929سنة  %166من 
ارتفاع في معدلات البطالة  ليتبعه انخفاض الأرباح وتراكم رأس المال، وعلى النشاط الاقتصادي ككل،

، إلى 1929مليون جنيه إسترليني سنة  120 لترا، انخفضت الأرباح منوانخفاض الأجور، ففي انج
مليون مارك عام  315كذا بالنسبة لألمانيا، كانت الأرباح و ، 1932مليون جنيه إسترليني سنة  75,8
 .1932مليون مارك عام  72لتنخفض إلى  1929

له  وهذه المعطيات تعطي فكرة عن الميل إلى الانخفاض القوي لمداخيل الطبقة الرأسمالية، وكل هذا 
انعكاسات مباشرة ليس فقط على نشاطات رأس المال الداخلية الخاصة بكل بلد، ولكن كذلك على 

عام  دولارمليون  1.6إلى  1928عام دولار مليون  1325تصدير رأس المال الذي انخفض من 
سنة  مليون جنيه إسترليني 219لترا، فقد كان بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أما في انج 1933
 1929نه بين سنتي إف، هذا ضافة إلىإ. و 1933مليون جنيه إسترليني سنة  30لينخفض إلى  1928

بصفة عامة، فقد شهدت هذه البلدان الصناعية و  45.7% ــــالمنتجات بـ انخفضت أسعار ،1933و
الوطني يقدر  يطاليا( انخفاضا في دخلهاإلترا، و فرنسا، ألمانيا، انج اليابان، أ،.م.الأساسية الستة )و
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مقارنة  %74،وبـ 1929مقارنة بسنة  %40بالنصف، كما عرفت التجارة الخارجية انكماشا بـ 
 بحجمها العادي.

 :1987 ت. أزمة وول ستري2.5
 وحدثت هذه الأزمة كذلك في بورصة "وول ستريت" بسبب الظروف الهشة في أسواق الأوراق المالية التي 

  (91، ص 1993)عطون،  أهم مظاهرها فيكانت أرضا خصبة للأزمة وتتمثل 
  :مظاهر الأزمة 

،والمتمثلة في الانخفاض الكبير 1987إن الأزمة التي شهدتها أسواق رأس المال الدولية في أكتوبر 
نتجت عن اتجاه أسعار الفائدة نحو الارتفاع، وتوقع حدوث أزمة  والتيالمستمر في أسعار الأوراق المالية، و 

اقتصادية عامة بسبب تراجع مؤشرات النمو الاقتصادي في معظم الدول، بالإضافة إلى عوامل أخرى، 
 .في أسواق الصرف منها تدهور قيمة الدولار

تســارعة، ممــا دفــع بحملــة )خاصــة الأســهم( إلى انخفاضــات متتاليــة وم كمــا تعرضــت أســعار الأوراق الماليــة
نخفاضــات أخــرى في أســعارها، الشــيء الــذي كــان يثــير القلــق في الأوســاط لالبيــع تجنبــا االأوراق الماليــة إلى 

 خاصة وأن معظم أصحاب الأوراق المالية كانوا يرغبون في البيع ولا يوجد مشترون. المالية
ر الأمريكي، نظرا لأن جزءا هاما من الأوراق وقد أدى تفاقم الأزمة، في الأسواق المالية إلى أزمة الدولا

ولجوء حملتها إلى بيعها مقابل عملات أخرى قوية، زاد ذلك من العرض  بالدولار، امحرر كان   المالية 
 الأمريكي مقابل العملات الأخرى. تسبب في استمرار انخفاض قيمة الدولارو 

أدى الانخفاض الحاد في أسعار البترول إلى إثارة قلق في الأوساط المالية خاصة البنوك الكبيرة التي  كما
 ..قدمت قروضا ضخمة لبعض الدول المنتجة للبترول كالمكسيك

 أسباب حدوث الأزمة: 
، فنجد في 1987لقد اختلفت الآراء حول تحديد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى حدوث أزمة أكتوبر 

 هذه الحالة أسباب تتعلق بكفاءة السوق وأسباب أخرى، وسوف نتطرق لهذه الأسباب فيما يلي 
 :ص ص  ،1997)هندي،  هناك ثلاث تفسيرات، وهي أسباب تتعلق بكفاءة السوق

602-603)   
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هو انعكاس لردود الأفعال المبالغ فيها، حيث تتابعت موجات المضاربة للشراء اللاعقلاني  الانهيار -
الحقيقية إلى الاستثمارات  الاستثماراتالمبالغ فيه في أوساط المتعاملين في البورصة، وانتقال المدخرين من 

 ؛المالية
عبارة عن تصحيح الأوضاع السابقة، أي تصحيح ارتفاع أسعار الأسهم إلى قيم تفوق بكثير  الانهيار -

 ؛ن تكون عليهاأقيمتها، لتعود إلى المستويات التي ينبغي 
الوقوع بسبب استمرار العجز في ميزان المدفوعات وشك انتشار المعلومات التي تدل على أزمة  -

 .يالأمريك
 :من بينها  أسباب أخرى 

               بتخفيض العجز  ان"،غاستمرار العجز في الموازنة الأمريكية، وفي هذا الصدد فكرت حكومة "ري -
، وذلك بتخفيض النفقات وزيادة الضرائب، وبعد فشل الوعود بإصلاح الأوضاع، دولار مليار 23ـ ـــب

 ؛أدى ذلك إلى فقدان الثقة بالحكومة
ر العجز في الموازنة الأمريكية، لذلك اضطر البنك الفدرالي رفع أسعار الفائدة، بسبب استمرا -

الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة على السندات طويلة الأجل من أجل بيع الإصدارات الجديدة من 
سندات الخزينة، وقد أقدمت كل من اليابان والدول الأوربية إلى ذلك لمنع خروج رؤوس الأموال، الأمر 

 ؛الطلب على الأسهم وهبوط أسعارهاالذي أدى إلى انخفاض 
، بنسب جد عالية، 1985تدهور سعر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية، وذلك منذ سنة  -

وقد لعبت تصريحات وزير الخزينة الأمريكي دورا هاما في إقبال قوي على بيع الأسهم ، حيث أقر أنه 
ائدة، مما أدى بالكثير من المستثمرين إلى يفضل انخفاض أسعار صرف الدولار على رفع أسعار الف

 ؛التخلص من الأسهم التي بحوزتهم مقابل السندات والودائع ذات العائد الثابت
اعتماد الأسواق المالية على أجهزة الكمبيوتر، حيث تبرمج هذه الأجهزة على أساس أوامر الشراء  -
البيع، كما تحتوي على برامج تعطي مؤشر إنذار مبكر بمجرد هبوط الأسعار إلى حد معين، فيقوم و 

الكمبيوتر بإصدار أوامر بالبيع، كما أن التغيرات في أسعار العملات، والأسهم، زادت من عرض 
 .الأسهم وانخفاض الطلب عليها مما أحدث فوضى أدت إلى المزيد من الانهيار

 نتائج الأزمة: 
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ستنادا إلى المؤشرات السابق ذكرها، توقع العديد من الاقتصاديين وقوع أزمة تفوق في حدتها أزمة ا
، بلغت أسعار الوراق المالية أدنى مستوى لها ،حيث فقد مؤشر  1987أكتوبر  17، وفي يوم 1929

نقولة  ، خاصة وأن بورصات القيم المدولارمليار  500نقطة مخلفا خسارة تقدر بـ  502"داوجونز" 
ن" غاكانت تستعمل النظام الآلي لإصدار أوامر البيع و الشراء، وبعد أسبوع من ذلك أمر الرئيس "ري

 نقطة. 50بتشكيل لجنة لمراقبة هذا النظام، في حالة ما إذا كان التغير في مؤشر "داو جونز" يفوق 
 ولقد أدى إلى سرعة انتشار هذه الأزمة مجموعة من الأسباب أهمها 

 ؛ابط الوثيقة بين الأسواق الماليةالرو  -
بسرعة من  التعامل عن طريق أحدث الوسائل والأساليب الإلكترونية مما سهل انتقال الأزمة -

 سوق إلى أسواق أخرى.
 .التطور الهائل في نشاط هذه الأسواق  

 :1997.أزمة جنوب شرق آسيا 3.5
 
شهدت الأسواق المالية لدول جنوب شرق آسيا)النمور الآسيوية( انهيارا كبيرا منذ يوم الاثنين    

والذي أطلق عليه بيوم الاثنين المجنون حيث ابتدأت الأزمة من  يلندا ثم انتشرت بسرعة 1997/10/2
فض إلى بقية دول المنطقة حينما سجلت أسعار الأسهم فيها معدلات منخفضة بشكل حاد، فانخ

إضافة إلى انخفاض  نقطة لأول مرة منذ أكثر من ثلاثين سنة،1211بنحو (Hang Seng)مؤشر
مؤشرات بقية بورصات دول المنطقة، دون أن يكون متوقعا انهيار هذه الأسواق بهذه الدرجة والسرعة 

  7% - 8% نظرا لما تتمتع به اقتصاديات الدول المعنية من معدلات نمو مرتفعة في السنوات الأخيرة )
 .في الأسواق العالمية واقتصاداتهاكمتوسط(، وتنوع قاعدتها التصديرية، واندماج أسواقها 

 أسباب الأزمة: 
وفقا لمؤشرات اقتصادية كلية، فقد ظهرت علامات مبكرة للأزمة والتي ساعدت في انفجارها    

  (116-101، ص ص 2001 1)كفالجيت، ط التالية في الاقتصاد التايلندي الاختلالات
 الاعتمادبعد فترة طويلة من  -العملة الوطنية التايلندية-(Bhat)ـــالحاد في قيمة ال الانخفاض -

الخارجي وعرّض قطاع الأعمال  الاقتراضعلى نظام سعر الصرف الثابت، وهذا ما حفز على 
 ر؛والمال إلى المخاط
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السلطات العامة في تقليل الضغوط التضخمية الجامحة والمتجسدة بحالات العجز الخارجي  فشل -
 ؛الواسع واضطراب أسواق المال

ضعف الإشراف والرقابة الحكومية وبالتالي تصاعد الشكوك السياسية حول التزامات الحكومة،  -
 ومدى مقدرتها على إجراء الإصلاحات المناسبة لمواجهة الأزمة.

 سبق، فقد ساهمت التطورات الخارجية في تفاقم الأزمة، وأهمها  لى ماإضافة إ -
التدفقات الضخمة لرؤوس الأموال إلى  يلندا وبقية دول المنطقة، في منتصف التسعينيات،  -

 ؛بسبب انخفاض أسعار الفائدة لدى الدول الصناعية في تلك الفترة
في قيمة الدولار الأمريكي إلى منافسة العملات الآسيوية التي ترتبط به بشكل أو  الانخفاضأدى  -

 بآخر، ثم إلى تضاءل درجة منافسة الدول الآسيوية في الأسواق العالمية.
كما أن الدول التي تعرضت للأزمة، كانت تعاني من اختلالات اقتصادية داخلية، وذلك ما ساعد على 

 ختلالات تفشّي الأزمة، ومن تلك الا
 ؛الاعتماد المفرط على التصدير لتحقيق النمو -
الاعتماد الكبير على التدفقات المالية من الخارج، سواء في شكل قروض أو استثمار أجنبي مباشر،  -

 ؛الخارجي غير المغطى من قبل القطاع الخاص المحلي الاقتراضإلى جانب 
 ؛الحاد في قيمة العملات المحلية الانخفاض -
 ؛والمالية نتيجة لضعف الثقة بالأنظمة السياسية القائمة أساسا الاقتصاديةف الثقة بالأنظمة ضع -
نقص الشفافية، ويقصد بها عدم كفاية ودقة البيانات و المعلومات عن أداء الكثير من الشركات  -
لية الدو  للاحتياطاتالمؤسسات العامة والخاصة، خاصة فيما يتعلق بالكشف عن الحجم الحقيقي و 

 للبلدان المعنية من النقد الأجنبي، مما تسبب في فقدان كبير للثقة، وهروب رأس المال للخارج. 
 :انفجار الأزمة 

 

-الفيليبين-إندونيسيا-لقد أعطى نظام سعر الصرف الثابت في بلدان جنوب شرق آسيا )  يلندا 
كوريا...( إحساسا زائفا بالأمن، مما شجع هذه البلدان على إبرام ديون ضخمة مقومة بالدولار، إضافة 
إلى هذا فإن صادرات هذه البلدان كانت ضعيفة في منتصف السبعينيات بسبب ارتفاع قيمة الدولار 

، وقد انعكست تدفقات 1994ها في عام الأمريكي مقابل الين الياباني وقيام الصين  فض قيمة عملت
رؤوس الأموال الضخمة إلى الداخل وضعف الصادرات في اتساع عجز الحساب الجاري إضافة إلى أن 
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قسما كبيرا من التدفقات كان في صورة اقتراض قصير الأجل، ما جعل هذه البلدان معرضة للصدمات 
 .(29 ، ص1999)ماشيسون،  الخارجية

وبفعل عمليات المضاربة على سعر العملة وتدني الأرباح في أسواق الأسهم، اضطرت السلطات النقدية  
في تلك الأسواق إلى رفع سعر الفائدة بهدف وقف التحويلات من العملة الوطنية إلى العملات الأجنبية 

للدولار الأمريكي على تحويل المبالغ  محاولة تشجيع مختلف المستثمرين الحائزينو خاصة الدولار الأمريكي 
، في  يلندا%  25 دالموجودة لديهم إلى العملات الوطنية. وعليه فقد ارتفعت أسعار الفائدة إلى ح

في كوريا، وظلت عند هذا الحد لعدة أيام، مما اضطر بالمستثمرين في هذه الأسواق إلى التخلي  35%و
مما نتج عنه زيادة المعروض  ،من سعر الفائدة المرتفع للاستفادةبنوك عن الأوراق المالية وإيداع قيمتها في ال

من الأوراق المالية في السوق دون أن يقابله طلبات شراء وهذا ما أدى إلى انخفاض شديد في أسعار 
 من الأسعار السائدة في السوق. 50%و 25%الأسهم وصل إلى

من خلال  1997( التايلندي في جويلية BAHT)ـ وانفجرت الأزمة في  يلندا بعد الهجوم على الـ 
أفراد من تجار العملة في بانكوك بالمضاربة على خفض سعر هذه العملة بعرض كميات   (6)قيام ستة 

كبيرة منها للبيع، أدت إلى انخفاض قيمته بالنسبة للعملات الأخرى. وتزامن هذا مع فشل الحكومة في 
الأجنبي لديها، مما أدى بها إلى خفض رسمي في  النقدي الاحتياطيالحفاظ على قيمة عملتها بعد تآكل 

قيمة العملة تسبب وبصورة فورية في تراجع حاد لأسعار الأسهم بعد أن قرر الأجانب الانسحاب من 
 السوق.
 انعكاسات الأزمة الآسيوية على الأسواق الأخرى: 

، انخفضت أسعار العملات 1997( التايلندي في جويلية BAHTمنذ أن وقع أول هجوم على الـ)  
مما كان له تأثير مدمر وواسع ، والأصول في كل آسيا نتيجة هروب رؤوس الأموال من أسواق هذه البلدان

وكانت كل من دول كمبوديا،  ،المدى على اقتصاديات العديد من دول المنطقة وحتى البعيدة منها
، 1)كفالجيت، ط ار عدوى هذه الأزمةجمهورية اللاوس...من بين الدول الأكثر تضررا من انتش

  (223-220، ص ص 2002
ففي هاتين الأخيرتين تباطأت قوة دفع الإصلاحات بصورة كبيرة وبالتالي لم يتم علاج نقاط الضعف 

حيث فقدت الإصلاحات الهيكلية في كمبوديا القوة الدافعة مع ازدياد  ،اقتصاداتهماالأساسية في 
. وتباطأت إلى حد كبير في النصف الثاني من 1997التوترات السياسية خلال النصف الأول من عام 

نفس العام، بسبب تفاقم نقاط الضعف في تعبئة الإيراد وإدارة الإنفاق العام، فبدأت الدول المانحة 
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مدفوعاتها بسبب عدم الاستقرار السياسي، وأخذت ثقة المستثمر الخاص تضعف، كما   )المقرضة( توقف
نتيجة بطء بناء  الاقتصاديةوتفاقم ضعف الإدارة 1997كانت إصلاحات جمهورية لاوس مثبطة منذ 

توافق الرأي في عملية اتخاذ القرار، مما صعب من مهمة تصدي سلطات البلاد بسرعة للتدهور 
المحلي، وفي أعقاب هذه الأزمة انخفضت تدفقات رؤوس الأموال  الاقتصادانتاب  الذي الاقتصادي

بسبب هذه  45%، وتعرضت كمبوديا لانخفاض يقدر بنسبة 91%الأجنبية نحو جمهورية لاوس بنسبة 
في  ،الصدمة، إضافة إلى الاضطراب السياسي المحلي الذي بلغ ذروته بالإطاحة برئيس الوزراء الأول

، والذي كان له تأثير كبير على الأداء الاقتصادي لكمبوديا. وإضافة إلى هذه التحولات 1997جويلية 
والانهيارات بدأت عملتي البلدين تفقدان قيمتهما، حيث هبطت في بداية الأمر قيمة الريال الكمبودي 

 بودي.بسرعة أقل من سرعة تغير العملات الآسيوية الأخرى نتيجة للدولرة المكثفة للاقتصاد الكم
غير أن عملة الـ)كيب( في جمهورية اللاوس تأثرت بصورة خاصة بتقلبات أسعار الصرف التي هزت 

فقد  1998وجوان1997المنطقة نظرا لارتباطها الوثيق جدا بالـ)باهت( التايلندي، وفيما بين جويلية
جة أكبر في اللاوس من قيمته أمام الدولار، وبدأ التضخم في الارتفاع، وبدر 70%ما يصل إلى )كيب( الـ

جتماعي كبيرا، وفي كلا البلدين، أطلق تزايد ضعف الثقة في الاقتصاد مقارنة بكمبوديا، وكان الأثر الا
 الكلي وأيضا في العملتين العنان لتدفق الأموال إلى خارج النظام المصرفي.

 آثار الأزمة على الصعيد العالمي:
 ى الصعيد العالمي يحتمل أن تأخذ البعدين التاليين معا يمكن القول أن آثار الأزمة المذكورة عل    

خاصة و أدّت الأزمة إلى تدهور في مؤشرات البورصات الأوروبية، وانخفاض في أسعار الأسهم  -
لكبريات الشركات متعددة الجنسيات، وبالتالي من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى هبوط عام في 

 ؛اجتماعية الأسعار وإلى حدوث بطالة قد تجر إلى ثورات
في قيمة عملات الدول المعنية بالأزمة، سينجم عنه تزايد في عرض  الانخفاضغير أن هذا  -

المنتجات الآسيوية في الأسواق العالمية نظراً لانخفاض أثمانها، وإذا ما استمر هذا الحال سيعود 
 ثانية لدول المنطقة على المدى الطويل.  الاقتصاديالانتعاش 

بالآثار المحتملة للأزمة الآسيوية على حركة التجارة والمال الدولي، بادرت بعض  ا منهاوإدراك    
المؤسسات المالية إلى معالجة الأزمة لتضيق نطاقها إلى الدول الأخرى، حيث قام صندوق النقد الدولي 

أن فرض البنك الدولي بالتنسيق مع بعض الدول المتقدمة بتقديم تسهيلات مالية إلى الدول المعنية بعد و 
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الإنمائية التي تبنتها هذه  الاستراتيجياتمشروطيته التي تضمنت إجراء جملة من التغييرات الهيكلية على 
 الدول في السنوات السابقة وخاصة في الميدانين التاليين 

 إعادة تقييم العملات الآسيوية. -
 إغلاق عدد من البنوك الآسيوية. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالية الحديثة: الأزمات 09محاضرة
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، وتباين أسباب وقوعها التي عرفت بسرعة انتشارها الأزمات عرف النظام الرأسمالي منذ نشأته العديد من
لرهن م الأزمة المالية الراهنة التي أصابت سوق ا1929وأخطرها بعد أزمة الكساد الكبير  هاألعل أسو و 

خانقة للاقتصاد الأمريكي لتنتقل بعد ذلك إلى باقي ثم تحولت إلى أزمة مالية  الأمريكي العقاري
 اقتصاديات العالم.

حيث حولت الأزمة الدول المتقدمة من مصدر تمويل لمشاريع التنمية في البلدان النامية إلى مصدر أزمة 
 صدر الأزمة،وقلق لهذه الأخيرة بسبب ما خلفته من عدم استقرار في الأسواق المالية الدولية التي كانت م

اء كعائدات المناهج التي رسمتها هذه الدول اعتمادا على ما كانت تحصل عليه سو مما أثر على الخطط و 
   ومن أهم هذه الأزمات نجد  .السياحية أو كتدفقات مالية مختلفة لصادراتها السلعية أو

 . أزمة الرهن العقاري الأمريكية:1

، بحيث خلفت ذعرا في الأوساط النقدية والمالية 1929ثاني أسوأ أزمة بعد أزمة الكساد الكبير  وتعد
والاقتصادية، بسبب سرعة انتشارها ومخلفاتها التي شملت المؤسسات النقدية والمالية، مؤسسات التأمين، 

 الأسواق المالية، وطالت لتشمل حتى القطاعات الحقيقية.

 :2008المالية العالمية  فنية للأزمةة بطاق 1.1

 الولايات المتحدة الأمريكية. المكان: •

 م.2008وانفجرت في سبتمبر  2007ظهرت بوادر الأزمة في  الزمان: •

 سوق الرهن العقاري. ميدان الأزمة: •

  (16-15، ص ص 2009 1)دوابة، ط تمثل أهم المظاهر في :مظاهرها وأحداثها •

أول بنك يعاني من خسائر " Bear Steans،مصرف الاستثمار الأمريكي "2007جوان  -
 قروض الرهن العقاري.
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" Fannie Mae "" و Freddie Mac،اشتد الضغط على مؤسستي " 2008جويلية  -
الأمريكيتين المتخصصتين في إعادة تمويل القروض العقارية و أعلنت الخزينة الأمريكية عن خطة 

 لإنقاذ القطاع العقاري. 

 Fannie ""  و Freddie Mac،وضعت وزارة الخزانة الأمريكية مؤسستي "2008سبتمبر -
Maeفالة ديونهما حتى " تحت الوصاية طيلة الفترة التي تحتاجانها لإعادة هيكلة ماليتهما مع ك
  مليار دولار. 200حدود 

قارب  " إفلاسه بعد عمرLehmen Brothersتفجرت الأزمة المالية العالمية بإعلان بنك " -
 الستين عاما. و  المائة

"  شراء بنك آخر Bank of Americaهو بنك "لن أحد أبرز المصارف الأمريكية و أع -
 ".Merril Lynchللأعمال في وول ستريت هو" 

 أسباب الأزمة المالية العالمية: .2.1

)لطفي،    أخرى غير مباشرة و يمكن إيجاز أهمها فيتعددت أسباب الأزمة ومنها ما كان بصفة مباشرة و 
  (11-07، ص ص2010
  :وتتمثل في: أسباب غير مباشرة 

الأمريكي " ريتشارد نيكسون" في أوت خاصة بعد قرار الرئيس  :تدهور حالة الاقتصاد الأمريكي -
م القاضي بفصل العلاقة بين الذهب و الدولار بحيث أن القيمة الشرائية للدولار أصبحت 1971

تستمد قوتها من ملاءة الخزانة الأمريكية المعتمدة بشكل أساسي على قوة الاقتصاد الأمريكي التي 
 ؛بدأت في التناقص شيئا فشيئا

 ؛وائض النقدية والاستثمارات الحقيقيةاتساع الهوة بين الف  -
 ؛الفقاعات المالية -
 ؛الفساد الإداري وغياب الرقابة في المؤسسات المالية   -
غياب الأخلاق الاقتصادية  إن ما آلت إليه حالة الدول الرأسمالية يرجع بالدرجة الأولى إلى     -

فبتغييبها للأخلاق سادت  الاقتصادية،تجاهلها للعمل بالأخلاق في جميع مجالات الحياة ومنها 
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السلوك، إذ أصبح تصنيع السلاح المدمر ل التنافس على أساس حسن السيرة و الفوضى وعط
عمليات تشويه البشر إبداعا  إنتاج المخدرات والأغذية بدون مراعاة شروط الصحة ابتكارا، اقتصادا،

لهث المصلحة الفردية و  تغليبحب الذات و و فانتشر الجشع  الأطفال ربحا،والعودة إلى تجارة الرقيق و 
قرار أرباب العمل وراء المشاريع المربحة والمدراء وراء الصفقات المدرة للمكافآت دون التفكير في الاست

  . (2010)بلوافي،  مستقبل الأجيالالاقتصادي ومصلحة الجماعة و 
 (339-335، ص ص 2010 1)متولي، ط وأهمها: الأسباب المباشرة للأزمة  

 ؛الإفراط في منح القروض العقارية بمعدلات فائدة متغيرة ودون ضمانات كافية -

 ؛سندات تحويل القروض الممنوحة إلى -

 ؛التأمين على هذه السندات -

 ؛هبوط قيمة العقارات -

  عجز الأفراد عن تسديد الديون.-

مها ، بافتراض أن تمكن الإنسان العادي من فه مبسطةولعل أفضل ما يلخص الأزمة هو تقديم صورة 
تم وضعها مصطفة إلى جانب بعضها البعض إذا ما وقع أحدها وكرد فعل تتابعي  هناك عدة مباني

 تسقط البقية ، فكانت أشبه بصفوف قطع الدومينو.

صفين في الأمام و الثالث في الخلف ، إن سقط  يث نفترض ثلاثة صفوف من قطع الدومينو نضعح
ذين لم تكن لهم القدرة على إذ مثل الصف الأول المقترضين ال الصفان الأماميان سقط الصف الخلفي،

في الحفاظ على قيمة استفادوا من قروض، أما الصف الثاني فمثلته معاناة المؤسسات المالية و  الدفع
على  عقارات، ليمثل الصف الثالث الأدوات المشتقة التي أقدمتالديون بعد هبوط أسعار الو  القروض

 شراءها صناديق الاستثمار. 

 نتائج الأزمة:  .3.1

 تمثلت أهمها في ت جميع الدول بما فيها النامية و كان لأزمة الرهن العقاري نتائج طال
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خسائر في أصول البنوك العالمية وخاصة تلك المتعلقة بالقروض والاستثمارات وسندات الرهن  حدوث -
 ؛العقاري وانخفاض أسعار الأسهم

 ؛بالتالي قيمة العملات المرتبطة بهانخفاض قيمة الدولار عالميا و  -

ما  صناعية وهوانخفاض مساعدات الدول الصناعية للدول النامية بسبب التركيز لإنقاذ الدول ال -
  ؛أدى إلى تضخم مشكلات العالم النامي الاقتصادية

توقف العديد من المشاريع الإنمائية في دول العالم الثالث نتيجة عجز المساهمة من قبل الدول  -
  .الصناعية الكبرى المنهارة اقتصاديا

 . الحلول المقترحة لحل الأزمة:4.1
أزمة الرهن العقاري الأمريكي، في الأوساط المالية والاقتصادية بعد الأحداث والتداعيات التي سببتها 

محليا في الاقتصاد الأمريكي وعالميا بانتشارها في ظرف وجيز، سارعت الدول بإيجاد حلول للتخفيف من 
حدة تداعيات الأزمة وتجنيب اقتصاداتها نتائج سيئة، حيث عقدت حكومات هذه الدول ومتخذي 

 رسمت فيها خططا للخروج بأقل الخسائر ومن أهم هذه الخطط نجد القرار فيها اجتماعات 
 (156-152، ص ص 2011)عبد المطلب،  خطة الانقاذ الأميركية: 

النظام المالي الأمريكي، بعد  بغية انقاذ، "هنري بولسون"وهي الخطة التي صاغها وزير الخزانة الأمريكية 
، وأثرت على قطاع البنوك والأسواق المالية 2007أزمة الرهن العقاري، والتي ظهرت على السطح سنة 
ودخوله في أسوأ مرحلة منذ  اعي الاقتصاد العالميالأمريكية مهددة بانهيار الاقتصاد الأمريكي، وتد

للمدخرات والأملاك العقارية، والتي تعود إلى وتهدف هذه الخطة إلى تأمين حماية أفضل  الكساد.
دافعي الضرائب، إضافة إلى حماية الملكية وتشجيع الاقتصادي وزيادة عائدات الاستثمارات إلى أقصى 

كما وضعت الخطة لمساعدة المقترضين الذين يواجهون صعوبات في تسديد أقساطهم عن   ،حد ممكن
 نهم تقاضيها مقابل ضمانة عامة.طريق رفع سقف القروض العقارية التي بإمكا

قوم الخطة على شراء الديون المتعثرة التي تهدد بانهيار السوق المالية الأمريكية، وتعود في معظمها إلى ت
السياسات الخاطئة للرهونات العقارية التي اعتمدها المضاربون الماليون في بورصة وول ستريت، وتحديد 

، مع احتمال تمديدها بطلب من الحكومة 2009ديسمبر  31ي  مهلة لتطبيق لهذه الخطة تنتهي بتار 
 لفترة أقصاها سنتين اعتبارا من  ري  إقرارها .
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ماك(، أكبر شركات  يلقد تضمنت خطة الإنقاذ أيضا جانبا خاصا بشركتي )فاني ماي( و)فريد
التمويل لقاء الرهن والمعرضتين للإفلاس، بعدما شارفتا على الانهيار مطلع شهر أوت، حيث تملك 

% من الرهون 50وتدعم الشركتان المتضرر ن رهونا عقارية قيمتها خمسة تريليونات دولار، تعادل نحو
لإسكان الفيدرالية زيادة سقف القروض العقارية في الولايات المتحدة، وبموجب هذه الخطة تضمن إدارة ا

 .ألف دولار 625التي تشتريها الشركتان إلى 
 ومن أهم البنود التي نصت عليها ما يلي 

السماح للحكومة الأمريكية بشراء أصول هالكة بقيمة سبعمائة مليار دولار، وتكون مرتبطة بالرهن  -
 250مريكية إمكانية شراء أصول هالكة بقيمة العقاري؛ إذ يتم تطبيقها على مراحل بإعطاء الخزينة الأ

مليار دولار بطلب من رئيس الولايات  350مليار دولار في مرحلة أولى، مع احتمال رفع هذا المبلغ إلى 
الفيتو( على عمليات الشراء التي اء الكونجرس الأمريكي حق النقض )المتحدة الأمريكية، ويملك أعض

 بسبعمائة مليار دولار؛ تتعدى هذا المبلغ مع تحديد سقفه
مما يسمح  الشركات المستفيدة من هذه الخطة،وأرباح  الدولة الأمريكية في رؤوس أموال تساهم -

ويكلف وزير الخزانة بالتنسيق مع السلطات والمصارف ، بتحقيق أرباح إذا تحسنت ظروف الأسواق
 ؛المركزية للدول الأخرى لوضع خطط مماثلة

ألف دولار لمدة عام واحد؛ ومنح  250للمودعين من مائة ألف دولار إلى رفع سقف الضمانات  -
 إعفاءات ضريبية تبلغ قيمتها نحو مائة مليار دولار للطبقة الوسطى والشركات؛

؛ ومنع دفع تعويضات التشجيع على ؤساء الشركات عند الاستغناء عنهمتحديد التعويضات لر  -
ت المالية لمسئولي الشركات الذين يستفيدون من التخفيضات مجازفات لا فائدة منها، وتحديد المكافآ

 الضريبية  مسمائة ألف دولار؛
 استعادة العلاوات التي تم تقديمها على أرباح متوقعة لم تتحقق بعد؛ -
مجلس مراقبة على تطبيق الخطة، ويضم هذا المجلس رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ووزير  يشرف -

حضور  على المحاسبة العامة التابع للكونجرسالخزانة ورئيس الهيئة المنظمة للبورصة، ويحافظ مكتب 
 الاجتماعات الدورية في الخزانة، وذلك لمراقبة عمليات شراء الأصول والتدقيق في الحسابات.

 تعيين مفتش عام مستقل لمراقبة قرارات وزير الخزانة؛ 
 يدرس القضاء القرارات التي يتخذها وزير الخزانة؛ 
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 .اتخاذ إجراءات ضد عمليات وضع اليد على الممتلكات 
سبتمبر  30عرضت خطة الإنقاذ على مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي يوم الاثنين الموافق 

نائب، وقد وافق مجلس الشيوخ على هذه الخطة بعد إدخال  205بل نائبا مقا 228، فرفضها 2008
 74، 2008أكتوبر  2بعض التعديلات عليها، وكانت نتيجة التصويت التي جرت يوم الخميس المرافق 

 .معارضا 25سيناتورا مؤيدا مقابل 
، كانت 2008أكتوبر  3وقد أقر مجلس النواب الخطة بعد إدخال تعديلات عليها يوم الجمعة الموافق 

معارضا  171نائب مقابل  263نتيجة التصويت الذي جرى بعد خمسة أيام من رفضها الأولى تأييد 
 .لها

 :أساليب مواجهة الأزمة دوليا 
والجهود الدولية تبذل من أجل الحصول إلى أفضل   2008منذ أن اندلعت الأزمة العالمية في سبتمبر 

الأساليب لمواجهة تلك الأزمة الطاحنة والعاصفة بمقدرات الاقتصاد العالمي، وفيما يلي محاولة لعرض أهم 
  (159، ص2011)عبد المطلب،  2008الجهود الدولية التي بذلت حتى نهاية ديسمبر

  12اجتمع وزراء مالية الدول الصناعية السبع الكبرى في :  الصناعية السبع الكبرىاجتماع الدول 
م في واشنطن وتعهدوا بالعمل معا لإعادة الاستقرار إلى أسواق المال العالمية 2008أكتوبر 

وقد دعا الوزراء في اجتماعهم  ، ودعم النمو الاقتصادي العالمي،واستعادة التدفقات النقدية
 إجراء عاجل واستثنائي لمواجهة الأزمة الحالية. بواشنطن إلى

وقد حدد الوزراء في بيان أصدروه في ختام اجتماعهم خمس خطوات وإجراءات يتعين القيام بها 
 لمواجهة الأزمة وهي  

اتخاذ إجراءات حاسمة واستخدام كل الأدوات المتوافرة لديهم لدعم المؤسسات المالية ذات  -
 إفلاسها؛الأهمية في النظام ومنع 

اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحرير الاعتماد والأسواق والتأكد من وصول البنوك والمؤسسات  -
 ؛لى سيولة ورؤوس الأموالالمالية بشكل واسع إ

العمل على أن تتمكن البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الوسيطة الكبرى في حال الضرورة  -
بمواصلة من جمع رأس مال المصادر العامة والخاصة على حد سواء وبمبالغ كافية لإعادة الثقة والسماح لها 

 ؛إقراض العائلات والشركات



hp13 

صرفية متينة ومتجانسة بما يسمح العمل على أن تكون البرامج الوطنية لضمان الودائع الم -
 ؛للمودعين الصغار من مواصلة ثقتهم في سلامة ودائعهم

اتخاذ قرارات في الوقت المناسب لإنعاش سوق الرهن العقاري وغيرها من الأصول ومن الضروري  -
 إجراء عمليات تقييم دقيقة ونشر معلومات تتميز بالشفافية.

 اجتمعت القمة الأوربية والآسيوية في يوم  زمة العالية:القمة الأوربية الآسيوية وسبل علاج الأ
تحت شعار التعاون والثقة بين القارتين العملاقتين، حيث يعول عليهما كثيرا لإخراج  25/10/2008

، بشكل متعمد من منظور تصدير الأزمة و.م. أالعالم من أزمته الاقتصادية العالمية التي أدخلته فيها 
وخرجت القمة بآراء تشير إلى ضرورة المطالبة بإجراء إصلاحات شاملة  تكلفتها، ليتحملها العالم ويدفع

الدولية وفي مقدمتها  تالهيئافي النظام المالي والاقتصادي العالمي بمؤسساته ومنظماته، وإعادة هيكلة 
 وقد أبدت الصين استعدادها للمساهمة في الخروج من الأزمة. صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

العالمية، خاصة وأنها تملك ورقة رابحة تتمثل في أن السوق الصيني يتولى إنقاذ الاقتصاد العالمي كله من 
خلال إدخال مئات الملايين من المستهلكين الجدد إلى السوق العالمية، بحيث يتولون إنعاش الاقتصاد 

   (189، ص 2009جار، )الن العالمي ولكن وفق شروط معينة من أهمها

أن تكف الدول الأوربية والأمريكية عن التصريح بأن الصين لا تراعي حقوق الإنسان، وتوقف  -
 الحديث الدائم عن عمالة الأطفال والمساجين في الصين؛

ألا تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية ما يسمى بالإجراءات الرمادية التي تحد وتقيد الصادرات  -
إلى السوق الأمريكية، وتعود  يوان إلى الصين الأم دون معارضة من أوربا أو الولايات الصينية 

 المتحدة الأمريكية وغيرها من الشروط الأخرى.
ما يمكن تسميته بالمسؤولية التضامنية بين كافة الأطراف في  د اتفقت القمة في كل الأحوال علىوق

ضار وأصابه الضرر وسيصيبه الضرر أكثر لو لم يكن هنا مواجهة وعلاج الأزمة العالمية حيث أن الكل م
ن الكل سيخرج فائزا إذا تمت عملية المواجهة التضامنية للأزمة العالمية وسينقذ أتضامنا وتعاونا وثقة، و 

 العالم من الدخول إلى الكساد العالمي الكبير.
جتماع مجموعة العشرين وغيرها. إضافة إلى هذه الجهود الدولية التي حاولت احتواء الأزمة نجد كذلك ا

 أما في الدول العربية فكانت الحلول ظرفية حسب طبيعة اقتصاد كل بلد وخصوصيته.
 . أزمة الديون السيادية:2
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تمثل قضية الدين العام إحدى أهم المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها اقتصاديات العديد من الدول، لما 
الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها هذه الاقتصاديات، حيث  تسببه من اختلالات مالية قد تعمق

الاقتصادية تصل في أحيان كثيرة إلى حد الإجبار على تبني برامج اقتصادية تؤثر على الحياة الاجتماعية و 
نتيجة سياسات التقشف والشروط التي يضعها الدائنون ويأمرون الدول المدينة  لغالبية السكان،

 بتطبيقها.

 بوادر الأزمة:. 1.2
اتجهت عدة دول من الاتحاد الأوروبي نحو وضع وتبني خطط لتحفيز  2008بعد وقوع الأزمة العالمية  

اقتصاداتها وإنقاذ بعض المؤسسات والبنوك من الإفلاس، مما أدى إلى زيادة واضحة في مستويات ديونها، 
اجع إيرادات هذه الدول لأسباب خصوصا بعد تزايد الإنفاق وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي وتر 
 عديدة كتخفيض معدلات الضرائب نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية.

فالاتحاد الأوروبي بصفة عامة ومنطقة الأورو بصفة خاصة لم تستجب بصورة واضحة وطريقة فعالة عند 
عامل معها بصفة وقوع الأزمة فبعد إعلان بنك " ليمان برذرز" إفلاسه اتجهت دول منطقة الأورو إلى الت

فردية، حيث لم يتم تبني سياسة موحدة لمواجهتها، فالبنك المركزي الأوروبي في بداية الأزمة تجاهل أزمة 
 الديون السيادية وركز جهوده على الأزمة المالية العالمية.

لتتصاعد بعد أزمة دبي، وانطلقت من الاقتصاد اليوناني  2009بدأت ملامح أزمة الديون السيادية سنة 
أن المخاطر المصاحبة بعد أن قامت وكالات التصنيف الائتمان  فض تصنيف اليونان ليتم اكتشاف 
الشكوك حول مدى للدين السيادي اليوناني هي أسوأ بكثير مما كان يعتقد، الأمر الذي أدى إلى إثارة 

قدرة عدد من أعضاء منطقة الأورو على إعادة سداد ديونها، خصوصا  مجموعة دول جنوب أوروبا والتي 
 .وهو ما ساعد على زيادة تكلفة الاقتراض*PIIGSيطلق عليها اختصار 

 أسباب أزمة الديون السيادية: .2.2

يرجع السبب الرئيسي لأزمة الديون السيادية في منطقة الأورو إلى الارتفاع الكبير في نسب الدين العام،  
في حين أن مستويات أخرى من الديون ستكون أقل من حيث المقارنة ولكنها لا تزال مرتفعة بالنسبة 

 للقيم الطبيعية طويلة الأجل.
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وسبب الأزمة الرئيسي يرجع إلى عدم تمكن حكومات العديد من الأعضاء في منطقة الأورو من تسديد  
دون وجود ديونها الحكومية أو إعادة تمويلها لإنقاذ البنوك التي تخضع لإشرافها الوطني والمثقلة بالديون 

ي الأوروبي، البنك الدولي أو مساعدة من الأطراف الثلاثة  أعضاء بقية دول منطقة الأورو، البنك المركز 
 صندوق النقد الدولي.

تفاوتت الأسباب التفصيلية لأزمة الديون السيادية في العديد من البلدان حيث تم تحويل ديون خاصة 
ناجمة عن فقاعة الممتلكات إلى ديون سيادية نتيجة إنقاذ النظام المصرفي باستجابة الحكومات لتباطؤ 

وحد من قدرة الأوروبيون   حدثت و قد ساهم هيكل منطقة الأورو في الأزمةالاقتصاد بعد الفقاعة التي
 في الاستجابة مبكرا للأزمة.

، ص 2015 1)أبو فارة، ط ومن الأسباب العامة للأزمة نجد على سبيل الذكر لا الحصر ما يلي
382)  

 معاهدة ماستريخت كاليونان مثلا.عدم التزام بعض دول منطقة الأورو بمعايير  -
أزمة الرهن العقاري وتداعياتها، وعدم الاستجابة الفاعلة فور وقوع الأزمة المالية العالمية خصوصا  -

 بعد إعلان إفلاس بنك ليمان بروذرز.
 إفرازات وانعكاسات الليبرالية الجديدة على مدار عقود من الزمن. -
 مشتركة(.حكومة ) عدم وجود حكومة أوروبية مركزية -
 مسار أزمة الديون السيادية : .3.2

إن المتتبع لتطور أزمة الديون السيادية في أوروبا يجد أنها امتداد لأزمة الرهون العقارية الأمريكية والتي   
شلت النظام المصرفي العالمي ما جعل بعض الدول الضعيفة اقتصاديا في منطقة الأورو تتأثر بصورة كبيرة، 

الفردية لاحتواء الأزمة لم تكن لها نتائجها المرجوة، فأزمة الدين السيادي ظهرت بعد  كذلك الإجراءات
فشل بعض دول منطقة الأورو خاصة دول الجنوب في الوفاء بالتزاماتها اتجاه داينيها مما أفقدهم الثقة فيها 

نيا وقد شبهت حركة وكانت اليونان أولى هذه الدول، تلتها بعد ذلك إيرلندا والبرتغال وإيطاليا وإسبا
 الديون في هذه الدول بالحلزون.
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تحدث أزمة الديون السيادية عندما يتوقف المقترض عن السداد فعليا، أو عندما يعتقد المقرضون أن 
التوقف عن السداد ممكن الحدوث ومن ثم يتوقفون عن تقديم قروض جديدة، ويحاولون تصفية القروض 

 .(67، ص 2009)رايس،  القائمة

أما أزمة الديون السيادية هي الحالة التي تواجه فيها الدولة تزايدا مستمرا في مستويات ديونها بحيث تصبح 
هذه المستويات من الدين والفوائد عليها غير مستدامة )غير قابلة للسداد( ما يؤدي في النهاية بالدولة 

عجزها أو حتى إفلاسها ويمكن تتبع تطور أزمة الديون السيادية من إلى التوقف عن خدمة ديونها وإعلان 
  (2012)السقا، حلزون الديون،  خلال المراحل الخمس التالية

  في المرحلة الأولى  ترتفع مستويات الدين القائم على الدولة نتيجة مجموعة من العوامل المسببة
يمكن أن تكون بسبب ضعف المالية العامة نتيجة عدم كفاية الإيرادات لتصاعد الدين، التي 

الضريبية أو انخفاض كفاءة عملية تحصيلها أو ارتفاع مستويات الإنفاق العام للدولة على نحو لا 
يتماشى مع قدرتها على جمع الضرائب...إلخ ويترتب على استمرار هذه الأوضاع استمرار ارتفاع 

 الناتج المحلي الإجمالي للدولة. نسبة الدين كنسبة من
  في المرحلة الثانية  ترتفع درجة القلق في الأسواق نتيجة تفاقم مستويات الدين القائم على

الدولة، وهو ما يؤدي إلى اهتزاز ثقة المستثمرين بسندات الدولة، نظرا لتراجع الثقة بقدرتها على 
لى من العائد على سندات الدين خدمة ديونها، الأمر الذي يدفعهم إلى طلب معدلات أع

الخاصة بالدولة لمواجهة ارتفاع مخاطر توقفها عن خدمة الديون، ويعني ذلك ارتفاع معدلات 
 على إصداراتها الجديدة من السندات.

  في المرحلة الثالثة  ترتفع تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع مستويات الدين القائم على الدولة من
ت الفائدة على السندات الجديدة من ناحية أخرى، ومن ثم تكون المحصلة ناحية وارتفاع معدلا

النهائية لذلك هي ارتفاع مستويات الإنفاق العام للدولة على نحو أكبر ليرتفع بذلك العجز 
 المالي نسبة إلى الناتج في الدولة.

  على إنفاقها العام في المرحلة الرابعة  يترتب على ارتفاع تكلفة الإقراض محاولة الدولة السيطرة
من خلال محاولة زيادة الضرائب أو رفع درجة كفاءة التحصيل لها، أو من خلال طلب 
المساعدة من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي، أو تلجأ الدولة إلى خيار 
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التقشف، حيث تقوم بتخفيض مستويات الإنفاق بهدف السيطرة على العجز المالي ومن ثم 
لنمو في الدين العام للدولة، غير أن تلك السياسة يترتب عليها انخفاض معدلات النمو وقد ا

 تدخل الدولة في حالة كساد، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج.
  في المرحلة الخامسة  نتيجة لهذه التطورات يصبح من الصعب على الدولة أن تقوم  دمة دينها

م المستثمرين على شراء سندات الدولة وهو ما قد يؤدي إلى توقف الدولة عن القائم ويقل إقدا
 خدمة ديونها، حتى ينتهي الأمر بالدولة إلى إعلان إفلاسها.

 . الحلول المقترحة لاحتواء الأزمة:4.2

بقدر كبير من التحكم ولم يسمح بمفاوضات فعلية مع البلد تميزت السياسة الأوروبية في هذه المرحلة 
المعني بعملية الإنقاذ وكانت قدرة المناقشة لدى اليونان، والدول الأوروبية الأخرى التي تبعتها على طريق 

مليار أورو( البرتغال في أبريل  67.5) بقرض قيمته 2010الإنقاذ نفسه كإيرلندا في أكتوبر 
لا مساعدا في الفرنسي كان عام –مليار أورو( كما أن الانسجام الألماني  78بقرض قيمته)2011

 ضبط سير هذه المرحلة، حيث باتت اجتماعاتهما تسبق كل قمة وتطرح صيغة تقرير مسار الأزمة.

على خطة تهدف إلى حماية العملة  2010بعد انفجار الأزمة اتفق وزراء مالية الدول الأعضاء  في ماي 
المركزي الأوروبي عن برنامج مليار أورو، ومن جهة أخرى أعلن البنك  750الموحدة بمبلغ إجمالي يقارب 

 استثنائي لإعادة شراء ديون دول منطقة الأورو من الأسواق المالية، وتتمثل محاور الخطة في  ما يلي
 : (14، ص 2012)عبيدات وبوعمامة، 

 :شكلت آلية الاستقرار المالي حجر أساس في بناء سياسة أوروبية  خلق آلية الاستقرار الأوروبي
مستقبلية وبصيغة مرنة تسمح بإضافة وظائف جديدة لها أو رفع مستوى تمويلها، أي لا يمكن 
البناء عليها. ومن البداية اتفق على أن لا تتعدى وظائف الآلية إقراض الحكومات وتمكينها 

 كومات مباشرة.أيضا من شراء سندات حكومية من الح
 وتستند هذه الآلية إلى جانبين هما  

 الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي (FESF وهو عبارة عن مؤسسة منشأة وفق قواعد إنشاء  )
دولة عضو في  17بين  2010جوان  07مؤسسة تجارية في قانون لكسمبورغ، بعقد مبرم في 
مليار  440الأعضاء في المنطقة بمبلغ إجمالي منطقة الأورو، مخصص لتمويل هذه الدول بضمان 

 أورو.
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الهدف من إنشاء الصندوق دعم الاستقرار المالي في المنطقة بتقديم مساعدة مالية مؤقتة إلى الدول 
الأعضاء التي تعاني ثقل الديون، نسبة مشاركة الدول فيه تكون بحسب حصتها في البنك المركزي 

 %. 18%، وإيطاليابنسبة20%، تليها فرنسا  27لمقدمة بنسبة الأوروبي، حيث تأتي ألمانيا في ا

كما وافقت حكومات منطقة الأورو على السماح للصندوق الأوروبي للاستقرار المالي بشراء الدين 
السيادي  صم في السوق الثانوية، وبتمويل عملية إعادة رسملة البنوك وبتقديم خطوط ائتمان وقائية 

 .الضغط في أسواق الدينللبلدان الواقعة تحت 
 الآلية الأوروبية للاستقرار المالي(MEFS تم إكمال الجهاز الحكومي بآلية مشتركة تدار من قبل )

تم  2010ماي  09اد الأوروبي، وفي دولة الأعضاء في الاتح 27المجلس الأوروبي لحساب 
المساعدة الموجودة لدعم إنشاء آلية استقرار مالي أوروبي، وتعتبر هذه الآلية مؤقتة وتكمل آلية 

مليار أورو   60الدول التي لم تنضم بعد إلى العملة الموحدة، يتيح لدول الاتحاد الأوروبي مبلغ 
كحد أقصى لمساعدة الدول التي تواجه صعوبات مرتبطة بحوادث استثنائية خارجة عن 

 الأسواق المالية. السيطرة، يتم تعبئتها في أجل قصير جدا من قبل المجلس الأوروبي للإقراض في
 أما من جانب السياسة النقدية فقد قام البنك المركزي الأوروبي : إجراءات البنك المركزي الأوروبي

 بما يلي 
شهر( إضافة إلى القروض العادية ) أسبوع، -6-121توفير قروض إضافية للبنوك التجارية )  -

 أشهر(. 03

نوعية الضمانات المستعملة من قبل البنك المركزي الأوروبي على القروض من التصنيف  تخفيض -
A التصنيف  إلىBBB. 

مليار أورو، هذه السندات مضمونة  60 ــبـ وق السندات تحت صيغة تكوين آليةالتدخل في س -
من السوق بقروض عقارية أو ديون القطاع العام. وإعادة شراء ديون اليونان، ايرلندا وإسبانيا 

 الثانوية.
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 (01،02،03ذر البنكية بازل)الحو قواعد الحيطة : 12.11.10اضرة مح
 تمهيد:

 البنوك توسع نشاط ،الماليالنقدي و في جانبه  هانفتاحو العالمي  الاقتصاد يشهده الذيتطور لمسايرة ل 
ما دفع ارتفاع المخاطر التي تهدد سلامة البنوك.  أدى إلى وهو ما ،نتيجة العولمة الماليةخارج حدود دولها 

على المستوى الدولي،  توحيدهاو إعادة النظر في معايير الرقابة المعتمدة اتخاذ تدابير وأهمها   الدول إلى 
تحقيق درجة وكذا  درجة كافية من الرقابة المصرفية، وحد أدنى من الأمان لأموال المودعين قصد ضمان 

الرفع من قدرات البنوك التمويلية لمواجهة التحديات وعلى رأسها المنافسة القوية التي و عالية من المنافسة، 
 تمارسها البنوك الدولية النشاط. 

استقرار النظام المصرفي الدولي، لية موحدة لكفاية رأس المال تضمن في وضع معايير دو  يرجع الفضل
كهيئة وضعت بنود وقواعد للحيطة والحذر   إلى لجنة بازل، المنافسة بين البنوك وإقرار مبادئ التكافؤ في

خاصة وأنها تخدم مصالحها بالدرجة للالتزام بتطبيق هذه المعايير الدول الكبرى  حيث سارعت المصرفية
 الأولى في ضوء المستجدات الحاصلة على مستوى البيئة المصرفية العالمية.

 الدور والأهداف: لجنة بازل المفهوم،. 1
تأسست لجنة بازل للرقابة تحت مسمى" لجنة الأنظمة المصرفية والممارسات الرقابية من طرف محافظي 

) بلجيكا؛ كندا؛  فرنسا؛ ألمانيا؛ إيطاليا؛ اليابان؛ هولندا؛ سويسرا؛ 10البنوك المركزية لمجموعة الدول
تحت إشراف بنك  1974يكية( مع نهاية السويد؛ بريطانيا؛ لوكسمبورغ والولايات المتحدة الأمر 

التسويات الدولية بمدينة بازل بسويسرا. وقد سعى الخبراء والمصرفيون العاملون في مجال البنوك إلى وضع 
 معايير مختلف لقياس كفاءة رأس المال باعتباره خط الدفاع الأول في المجال المصرفي.

تستند إلى أي اتفاقية دولية وإنما أنشئت بمقتضى لجنة بازل هي لجنة استشارية فنية لا تعريف:  1-1
قرار من محافظي البنوك المركزية للدول الصناعية، حيث استطاعت هذه الأخيرة أن تساهم بقدر كبير في 
إعطاء إطار دولي للرقابة المصرفية وإيجاد فكر مشترك بين البنوك المركزية في دول العالم المختلفة يقوم على 

لف السلطات الرقابية والتفكير في إيجاد آليات مواجهة المخاطر التي تتعرض لها البنوك التنسيق بين مخت
إدراكا منها بأهمية وخطورة العمل. وبذلك أصبحت هذه اللجنة تمثل حجر الأساس للتعاون الدولي في 

 مجال الرقابة المصرفية.
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جملة من الأهداف التي تصب سعى الخبراء من خلال لجنة بازل إلى تحقيق  أهداف لجنة بازل:  1-2
 غالبها في تعزيز قوة واستقرار النظام المصرفي الدولي وأهمها  

  المحافظة على استقرار النظام المصرفي الدولي وخاصة بعد تفاقم أزمة المديونية الخارجية لدول العالم
تي لم الثالث، فقد توسعت المصارف الدولية خلال السبعينات في تقديم قروض لهذه الدول ال

تستطع الوفاء بالتزاماتها مما أجبر العديد من هذه البنوك تحويل هذه الديون إلى منح وساهم في 
 إضعاف مراكزها المالية إلى حد كبير.

  إزالة مصدر مهم للمنافسة غير العادلة بين المصارف والناشئة من الفروقات في المتطلبات الرقابية
 .1الوطنية بشأن رأس مال المصرف في بازل

  العمل على إيجاد آليات للتكيف مع التغيرات المصرفية العالمية وفي مقدمتها العولمة المالية وتحسين
الأساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك وتسهيل عملية تداول المعلومات حول تلك 

 الأساليب بين السلطات النقدية المختلفة.
 موحدة لكفاية رأس المال من أجل تقوية وتعزيز  كان للجنة بازل دور هام في وضع معايير دولية

استقرار النظام المصرفي الدولي وإقرار مبادئ التكافؤ في المنافسة بين البنوك، لذلك سارعت 
 الدول الكبرى للالتزام بتطبيق هذه المعايير خاصة وأنها تخدم مصالحها بالدرجة الأولى.

 اتفاقيات لجنة بازل: 1-3

 تعرضل في حالة و بحجم رأس المال، باعتباره خط الدفاع الأ امتزايد االبنوك اهتمام أولى الخبراء في مجال
ت لا تخلو من مخاطر، مثل افي عمليمن خلال نشاطه في الوساطة المالية وتوظيف أمواله البنك لخسائر 

ذلك وبغية تحقيق  القروض والتوظيفات الأخرى، وذلك مقابل التزام هام، وهو ضمان أموال المودعين.
 3؛ بازل2؛ بازل1وضعوا معايير مختلفة لقياس كفاية رأس المال توجت بأفكار ما يسمى باتفاقيات بازل

 في الدول المتقدمة. 4وبازل

 مضمون اتفاقية بازل الأولى: 1-3-1

يقع  الاتفاقيةتفاقية بازل الأولى بالدرجة الأولى كبريات البنوك العالمية، كما أن تطبيق مبادئ ا استهدفت
تحت مسؤولية السلطات الوطنية، فاللجنة ليس لها صفة الإلزام لتطبيق ما جاءت به )اللجنة لا تملك 
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سلطات إلزامية على الدول، كما أن نتائجها لا تحمل أي قوة رسمية أو قانونية( ، لقد كرست لجنة بازل 
أن نسبة رأس المال في  بداية الثمانينات إلىفي جهودها لدراسة موضوع كفاية رأس المال، و قد توصلت 

البنوك دولية النشاط الأساسية قد تضاءلت بنسبة كبيرة، وذلك في الوقت الذي تزايدت فيه حدة 
المخاطر الدولية )مشاكل البلاد المثقلة بالديون( مما دفع باللجنة إلى السعي لإيقاف تآكل مستويات 

 .اس كفاية رأس المالرؤوس الأموال في البنوك و إيجاد نوع من التقارب في نظم قي
وفي ضوء المشاورات التي أجرتها اللجنة قبل إعدادها للتقرير النهائي، وصلت اللجنة إلى أنه لابد من   

، وأن يوضع الانتقاليةتحديد معيار يمثل الحد الأدنى الذي يتوقع من البنوك الدولية أن تبلغه في نهاية المدة 
ق نسب رأس المال المستندة إلى قاعدة سليمة وذلك عبر الوقت هذا المعيار بمستوى يتوافق مع هدف تحقي

بتقريرها  اقترحتهاولكل البنوك الدولية، وعليه فقد أكدت أن النسبة المستهدفة )أو المتوخاة( التي سبق أن 
 %4)منها ما لا يقل عن  %8الأول وهي نسبة رأس المال إلى الموجودات )موزونة المخاطر( بمقدار 

ي( وهي نسبة تمثل الحد الأدنى المشترك الذي يتوقع من البنوك الدولية أن تلتزم به في رأس مال أساس
 ، تمثل هذه النسبة 1992نهاية عام 
  المالأو ما يطلق عليه بمعيار كفاية رأس  معيار كوك

 (2+ الشريحة1) الشريحةالأموال الذاتية 
  %  8                                                        =معيار كوك                 

 الأخطار المرجحة
يعد موضوع كفاية رأس مال المصارف محورا أساسيا لاتفاقيات بازل والتي هدفت بشكل مباشر إلى تعزيز 

قابة المخاطر الملازمة بأصولها وبذلك يمكن ضمان درجة كافية من الر  بقدرة رؤوس الأموال لاستيعا
المصرفية وتوحيدها لدى مختلف الأنظمة المصرفية والحفاظ على درجة عالية من المنافسة والتكيف مع 
المتغيرات الاقتصادية الجديدة، أما تبعا لنظام أوزان المخاطر فقد قامت لجنة بازل بتقسيم دول العالم إلى 

ولى دول منظمة التعاون مجموعتين، كما أنها صنفت الأصول حسب المخاطر، تضم المجموعة الأ
الاقتصادي والتنمية ودول ذات ترتيبات مع صندوق النقد الدولي. وهي دول ذات مخاطر أقل، كما 

سنوات إذا قامت بإعادة جدولة الدين الخارجي. في حين تضم المجموعة  05يشترط إبعاد أي دولة لمدة 
ة الأولى ولا تتمتع المصارف العاملة فيها الثانية باقي دول العالم وهي ذات مخاطر أعلى من دول المجموع

 .بتخفيضات في أوزان المخاطر
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 لز وزان المخاطرة المرجحة للأصول حسب نسبة باالأ :01الجدول 

 ة الأصولينوع درجة المخاطرة
بضـــمانات  تة والمطلـــوبايـــة + المطلـــوبات مـــن الحكومـــات المركزيـــة والبنـــوك المركز يـــالنقد صفر

ماليـــــة صـــــادرة مـــــن الحكومـــــات + المطلوبـــــة أو المضـــــمونة مـــــن ة وبضـــــمان أوراق يـــــنقد
 .OECDة في بلدان يحكومات وبنوك مركز 

 (ا)حسبما يتقرر وطني يةالمطلوبات من هيئات القطاع العام المحل %   50إلى  10
ة رهــن يــ+ النقد OECDة وبنــوك دول منظمــة وليــالمطلــوبات مــن بنــوك التنميــة الد % 20

 التحصيل.
 ة، ويشغلها ملاكها.يمضمونة برهونات عقار قروض  % 50
+ مطلــوبات مــن قطــاع خــاص +  يــةجميــع الأصــول الأخــرى بمــا فيهــا القــروض التجار  % 100

ى علــى اســتحقاقها مــا يزيــد عــن بقــويت OECDمــة ظمطلــوبات مــن خــارج دول من
+ مسـاهمات في شـركات أخـرى +  اقتصـاديةعام + مطلوبات من شركات قطـاع عـام 

 جميع الموجودات الأخرى.
ســليمان ناصــر، النظــام المصــرفي الجزائــري واتفاقيــات بازل، ورقــة بحثيــة مقدمــة في ملتقــى المنظومــة المصــدر   

 .289المصرفية الجزائرية والتحولات الاقتصادية واقع وتحديات، دون  ري ، ص 
 ات العرضية )التعهدات خارج الميزانية( كما يلي  تحسب أوزان المخاطرة بالنسبة للالتزام

يتم ضرب قيمة الالتزام في معامل تـرجيح الخطـر )حسـب الجـدول اللاحـق( ثم يـتم ضـرب النـاتج في معامـل 
ــدات خــارج  الترجــيح للالتــزام الأصــلي )المــدين( أو المقابــل لــه في أصــول الميزانيترــة، ومعــاملات الترجــيح للتعه 

 تي  الميزانيترة هي كالآ
 أوزان المخاطرة المرجحة لعناصر خارج الميزانية: 02الجدول 

 البنود أوزان المخاطر
 بنود مثيلة للقروض )مثل الضمانات العامة للقروض(. % 100
بنود مرتبطة بمعاملات حسن الأداء )خطابات الضـمان، تنفيـذ عمليـات مقـاولات أو  % 50

 توريدات(.
 المستندية(. الاعتمادات) اتيةالأجل تتم  بالتصفية الذ بنود مرتبطة بمخاطر قصيرة % 20

ســليمان ناصــر، النظــام المصــرفي الجزائــري واتفاقيــات بازل، ورقــة بحثيــة مقدمــة في ملتقــى المنظومــة المصــدر   
 .290المصرفية الجزائرية والتحولات الاقتصادية واقع وتحديات، دون  ري ، ص 

 في  01ركزت عليها اتفاقية بازل إذن تمثلت الجوانب الأساسية التي 
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 المخاطر الائتمانية؛

 تعميق الاهتمام بنوعية الأصول وكفاية المخصصات الواجب تكوينها؛ 
 تقسيم دول العالم إلى مجموعتين من حيث أوزان مخاطر الائتمان؛ 
 وضع أوزان ترجيحية مختلفة لدرجة مخاطر الأصول؛ 
 ال أساسي وآخر مساند أو داعم.و تقسيم مكونات رأس مال المصرف إلى  رأس م 

من خلال معيار كفاية رأس المال الذي أ ح معلومات للمودعين  01رغم الإيجابيات التي حققتها بازل
التمييز بين المصارف واتخاذ قرارات استثمارية. وكذا المساعدة في تنظيم عمليات الرقابة للحفاظ على 

 نت عن جوانب قصور ومنها استقرار النظام المصرفي الدولي إلا أنها أبا

 لتطورات إدارة المخاطر والابتكارات المالية؛ 01عدم مواكبة بازل 
 التركيز فقط على المخاطر الائتمانية وإهمال باقي المخاطر الأخرى خاصة السوقية منها؛ 

، قامت اللجنة بتقديم مقترحات 01لهذه الأسباب وبعد الانتقادات التي وجهت لاتفاقية لجنة بازل 
خرى لحساب كفاية رأس المال، تم تقديمها للنقاش من طرف المهنيين والمختصين والهيئات مثل صندوق أ

النقد الدولي والسلطات الرقابية وبعد   أخذ رد على هذه المقترحات تم إصدارها في شكلها النهائي سنة 
 .02وأطلق عليها بازل 2004

 اتفاقية بازل الثانية: 1-3-2

الـرأي، و خاصـة تحـت تأثـير رئـيس  اسـتقرعندما بدأ التفكير في تعـديل بازل واحـد في نهايـة التسـعينات    
اللجنــة آنــذاك "ماكــدونا" بألا يقتصــر علــى مراجعــة الحــدود الــدنيا لكفايــة رأس المــال، بــل أن تنتهــز اللجنــة 

و هـي "إدارة المخـاطر"، و بحيـث معالجـة للقضـية الرئيسـية للبنـوك  باعتبارهفرصة التعديل للنظر في الموضوع 
بأســــاليب إدارة المخــــاطر، و أن تتوســــع أهــــداف الرقابــــة  للارتقــــاءيتضــــمن التعــــديل تقــــديم الحــــوافز للبنــــوك 

 .البنك و كفاءة إدارته استمرارالنظام المالي في مجموعه و ليس مجرد ضمان  استقرارلضمان 
       للجنـة بازل الثانيـة علــى ثلاثـة دعـائم أساســية،  الإطـار الجديــد ارتكـزوفي سـبيل تحقيـق هـذه الأهــداف،     

وركــزت لجنــة بازل علــى ضـــرورة تفاعــل هــذه الـــدعائم الثلاثــة لتحقيــق فعاليــة إطـــار رأس المــال الجديــد، فـــلا 
يكفل تحديد حد أدنى لمتطلبـات رأس المـال تحقيـق وتـدعيم الثقـة والسـلامة للنظـام المصـرفي، ولـذلك فـلا بـد 

 السوق وكذلك الإشراف والمراقبة. انضباطإدارة فعالة لإدارة البنك و  من المزج بين معدل
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:02الدعائم الأساسية لبازل 01شكل

 
 ، بتصرف206المصدر   تي الضاوية، خالدي رشيدة، مرجع سبق ذكره، ص 

  :المتطلبات الدنيا لرأس المال 
تطبيق مناهج وأساليب متنوعة يغطي هذا المحور مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل مع 

 .01لتقدير أوزان المخاطر، ويعطي هذا المحور ملامح هامة جديدة لم يسبق تغطيتها في اتفاقية بازل

 :عمليات المراجعة الداخلية 
ليس فقط ضمان كفاية رأس المال للبنوك لمواجهة جميع المخاطر،  الهدف من عملية المراجعة الرقابية 

نوك على تطوير واستخدام أفضل أساليب إدارة المخاطر. وقد حددت اللجنة ولكن أيضا لتشجيع الب
 أربعة مبادى رئيسية لهذه العمليات وهي 

يجب أن يكون للبنوك نظام تقويم داخلي لكفاية رأس المال وذلك بالنسبة للمخاطر، وأن يكون لديها  -
 استراتيجية للمحافظة على مستويات رأس المال؛

لطات الرقابية بمراجعة وتقويم الاستراتيجية وضمان امتثالها لنسب رأس المال يجب أن تقوم الس -
 التنظيمي؛

الأدنى  الحد
 لرأس المال

 مخاطرالائتمان•

 مخاطر السوق•

 مخاطر التشغيل•

 

عمليات 
المراجعة 
 والرقابة

احترام متطلبات رأس •
 المال

طرق تقييم وتسيير •
 المخاطر

السوق انضباط  

مخصصات •
 الأموال الخاصة

 الإفصاح•

تقييم وتسيير •
 المخاطر
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يجب على السلطات الرقابية توقع أن تقوم البنوك برفع نسب الحد الأدنى لرأس المال التنظيمي، وأن  -
 يكون لديها القدرة على إلزام البنوك بالاحتفاظ برأس مال أعلى من الحد الأدنى؛

على السلطات الرقابية أن تتدخل في مرحلة مبكرة لمنع انخفاض رأس المال عن الحد الأدنى يجب  -
 المطلوب، وإلزام البنوك باتخاذ إجراءات تصحيحية إذا لم تتم المحافظة على هذا الأخير.

 :انضباط السوق 
ها تكملة ، وهي أحد الدعامات الأساسية الغرض من 02يعد انضباط السوق الدعامة الثالثة لبازل 

الدعامتين الأولى والثانية، بحيث لا تستقيم ضوابط الدعامتين السابقتين دون طمأنة جمهور المستفيدين، 
 والتي تسمح للمشاركين في السوق بتقديم المعلومات الخاصة بكفاية رأس المال.

نوك خاصة أزمة في حماية النظام المصرفي من الانهيارات وإفلاس كبريات الب 02وبعد فشل اتفاقية بازل
، قامت لجنة بازل بإعادة النظر في اتفاقيتها الثانية لتعديلها وتحسينها، لتخرج 2008الرهن العقاري 
الجديدة التي من شأنها أن تعزز صلابة المصارف في مواجهة المخاطر وتحمل الصدمات  ةالمعايير المعتمد

 .03وهو ما جسدته اتفاقية بازل

 اتفاقية بازل الثالثة:  1-3-3

عددا من المتطلبات الرقابية لضمان زيادة مستويات جودة واتساق  03تضمنت إصلاحات بازل 
وشفافية القواعد الرأسمالية من خلال زيادة رؤوس أموال المصارف، ورفع جودتها وتحسين مستويات تغطية 

لمالي كنسبة مكملة لمتطلبات رأس المال رأس المال للمخاطر. كما تم استحداث معيار نسبة الرفع ا
 لضمان تغطية أكبر للمخاطر.

لإضافة عليها خاصة  بالركائز الثلاثة للاتفاقية السابقة لكنها قامت بتحسينها و 03احتفظت بازل 
بدل  %4.5الركيزة الأولى، حيث تم إعادة هيكلة رأس المال في البنك فأصبحت الأسهم العادية بنسبة 

، كما تم إضافة  %4بدل  %6المرجحة بالمخاطر، ورأس المال الأساسي أصبح  من الأصول 2%
هامشين لرأس المال  الأول سمي بهامش حماية رأس المال ودوره حماية رأس المال من الانخفاض ويساوي 

وهامش الحماية من التقلبات الدورية ودوره مواجهة المخاطر خلال الفترات التي تتزايد فيها  2.5%
كذا إضافة أنواع جديدة من المخاطر لنسبة كفاية رأس المال مثل و   . %2.5 – 0ر ويتراوح منالمخاط
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، إضافة إلى معايير للسيولة تمثلت في 2008مخاطر التصحيح الائتماني التي ظهرت بعد الأزمة العالمية 
 نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر وأدوات الرقابة على السيولة. 

 الإصلاحات المصرفية في الجزائر وتكييف الرقابة المصرفية فيها مع معايير اتفاقية بازل الدولية. . 2

باشرت الجزائر بعد الاستقلال اصلاحات مست الجانب الاقتصادي، ولأن ذلك لا يتأتى إلا من خلال 
 ة قيادة الجهاز المصرفي.سلامة الجهاز المصرفي فقد أولت السلطات عناية كبيرة وأوكلت لبنك الجزائر مهم

 تجربة الجزائر مع معايير لجنة بازل:  2-1

الأولى الخاصـة بكفايـة رأس  الاتفاقيـةللبنوك الجزائرية سابق تجربة في التعامل مع متطلبات لجنة بازل في إطار 
 ؛اثنانبازل  اتفاقيةالمال، و هو ما يمكنها من مواصلة العمل في إطار تكييف نشاطها المصرفي مع 

الــــذي تعمــــل تحــــت و  2003الــــتي تمــــت ســــنة  BRIعضــــوية بنــــك الجزائــــر في بنــــك التســــويات الــــدولي  -
مــن خــبرة هــذا البنــك في الشــؤون الماليـــة  الاســتفادةســلطته لجنــة بازل، الأمــر الــذي يمكــن بنــك الجزائــر مــن 

 والمصرفية خصوصا على الصعيد الدولي؛ 
ة المتعلقـة التنظيمية المصرفية المهمة خاصـلأنظمة التشريعية و لى قاعدة من اتوفر الجهاز المصرفي الجزائري ع -

 هي أصلا مستوحاة من توصيات لجنة بازل؛بالرقابة المصرفية، و 
هـو مـا يـدل علــى كحـد أدنى مـن طــرف لجنـة بازل، و   %8البنـوك الجزائريـة لنسـبة المــلاءة المحـددة بــ  احـترام -

 ت لجنة بازل بفتح مجالات و ورشات عمل أخرى؛إمكانية مواصلة العمل المصرفي المحلي مع متطلبا
وجود هيأة لتأمين الودائع منشأة حديثا، تساهم بشكل كبير في نشر عامل الأمان داخل الجهـاز المصـرفي  -

 المطلوب، كما يعزز الثقة في الجهاز المصرفي؛ الاستقرارمما يساعد على تحقيق 
المتعلــق  04/03/2004المــؤرخ في  01-04التــدعيم الأخــير لــرأس مــال البنــوك عــن طريــق النظــام رقــم  -

 بتحديد الحد الأدنى لرأس مال البنوك و المؤسسات المالية؛
 متطلبات التزام البنوك الجزائرية بمقررات لجنة بازل: 2-2
 ة لإضفاء أكثر صرامة في تسيير الخزينة؛وبدأ العمل بمعدل السيولة بالبنوك و المؤسسات المالي اعتماد -
 إلزام البنوك بإنشاء إدارة للمخاطر كجزء أساسي من إدارة البنك أو المؤسسة المالية؛ -
 تطوير وتفعيل الرقابة الداخلية بالبنوك بشكل يسمح بتحديد جميع المخاطر الناتجة عن النشاط المصرفي؛ -
 سمح بأحسن معالجة لجميع البيانات و المعلومات المالية؛ نظام معلومات متطور وذو كفاءة ي اعتماد -
 حث البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية على تنويع قواعد تمويلها سواء من مصادر داخلية أو خارجية؛ -
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البنــوك في التكنولوجيــا المصــرفية بمــا يســاعد علــى تحســين و تنويــع الخدمــة و ســرعة تقــديمها  اســتثمارزيادة  -
 بالبحوث والتدريب؛ الاهتماموالمعلومات، مع  الاتصالاتثورة  باستغلال

 تدعيم عملية الإفصاح والشفافية بالبنوك الجزائرية؛  -
المصـرفي بـين البنــوك و المؤسسـات الماليـة العاملـة علــى  الانـدماجسـن تشـريعات جديـدة لتشـجيع عمليــات  -

تكـوين تكـتلات مصـرفية قويـة ومعـززة بـرؤوس حـتى مـع الأجانـب، مـن أجـل و المستوى المحلـي بعضـها بـبعض 
 أموال كافية قادرة على المنافسة العالمية؛

إنشــاء جهــاز متخصــص في متابعــة المشــاريع الممولــة بواســطة القطــاع المصــرفي، إذ يــتم التــدخل في المشــروع  -
ئــات الرقابــة و التعثــر قبــل حــدوثها، و هــو الجهــاز الــذي يمكــن أن تســتعين بــه هي احتمــالاتلمجــرد المبــادرة في 

 البنوك في مجال التمويل المصرفي )تحديد مستوى المخاطر(؛ التزاماتالإشراف في متابعة 
إنشاء هيأة تنقـيط متخصصـة في الجانـب المصـرفي و المـالي تقـوم بتقيـيم البنـوك و المؤسسـات الماليـة العاملـة  -

 بالجهاز المصرفي الوطني؛
صــــرفية في ســــبيل تنويـــع مصــــادر تـــدفق المعلومــــات الماليــــة إنشـــاء مكاتــــب للقـــروض وتشــــجيع الصـــناعة الم -
 لمصرفية للقطاع البنكي؛او 
تنشيط بورصة الجزائر في سـبيل تقيـيم حقيقـي لـرأس مـال البنـوك مختلـف عـن قيمتـه المحاسـبية، كمـا يسـمح  -

 .بورصة(المخاطر البنكية )القيم البنكية بال امتصاصللمراقبين من التأكد أن رأس المال قادر فعلا على 
 تقييم تكييف البنوك الجزائرية بمعايير لجنة بازل الدولية: 2-3

  يمكن تقييم مدى التزام البنوك الجزائرية ببنود ومعايير اتفاقيات بازل الدولية كما يلي

 الآتية الجزائري يمكننا تسجيل الملاحظات 
م وذلــك  1999الجزائريــة إلى نهايــة ســنة فقــد تأخــر تطبيقهــا مــن طــرف البنــوك  Iبالنســبة لاتفاقيــة بازل  -

، بينمــــا حــــدّدت لجنــــة بازل آخــــر أجــــل لتطبيقهــــا بنهايــــة ســــنة 94-74كمــــا نصــــت عليــــه التعليمــــة رقــــم 
م. كمــا أن هــذه اللجنــة منحــت للبنــوك فــترة انتقاليــة مــدتها ثــلاث ســنوات للالتــزام بمعيارهــا، بينمــا 1992

صل إلى خمس سنوات لتطبيق هذا المعيار، وذلك تماشـياً مـع منحت التعليمة السابقة للبنوك الجزائرية فترة ت
الفــترة الانتقاليــة الــتي يمــر بهــا الاقتصــاد الجزائــري نحــو اقتصــاد الســوق الحــر، والتطبيــق المتــدرج للإصــلاحات 

 الاقتصادية منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي.
بالنسبة للمساهمات في  % 100معامل ترجيح للخطر بنسبة  94 – 74دت التعليمة رقم دح -

بالتعليمة السابقة  صبنك الجزائر وفي ملحق خا نأ الشركات، وذلك موافق لما وضعته لجنة بازل، إلا
وضع هذه المساهمات في بند  ديون على الزبائن والأفراد، بينما المساهمات أو المشاركات ليس لها طابع 

 صرفي التقليدي ولا الإسلامي.الديون على الغير أو الحقوق، لا في النظام الم
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ل فعـلا ثـالتساؤل الوارد هنا هـو عـن مـدى مصـداقية هـذه النسـب، وهـل تم نضوء هذه الملاحظة، فإ وعلى
مـــن  أقـــلالأمثلـــة الســـابقة مـــلاءة جيـــدة لتلـــك البنـــوك؟، فقـــد تكـــون النســـب الحقيقيـــة في النهايـــة أعلـــى أو 

 النسب المحسوبة.
 09-91من خلال إصدار التنظيم رقم  Iظ أن التشريع المصرفي الجزائري قد ساير اتفاقية بازل حيلا -

م الموضّحة لكيفية تطبيق ذلك التنظيم وإن كان 1994سنة  94–74م، ثم التعليمة رقم 1991سنة 
-02رقم بإصدار التنظيم  II. ثم حاول أن يساير اتفاقية بازل سابقاللظروف التي ذكرناها  اذلك متأخر 

حة لكيفية التطبيق بالنظر إلى ضأن هذا التنظيم يحتاج إلى تعليمات مو  إلام، 2002سنة  03
التعقيدات التي تميّز الاتفاقية الأخيرة، ولعل ما يؤكد ذلك هو ما رأيناه من أن تأسيس أنظمة للرقابة 

التنظيم لم يتم لحد الآن إلّا والتي فرضها هذا  -IIوهي إحدى الأركان الأساسية لاتفاقية بازل –الداخلية 
وكيفية تطبيقها يعدّ الشغل الشاغل للأنظمة  IIفي ثلاثة بنوك عمومية، وهذا بالرغم من أن اتفاقية بازل 

 المصرفية في معظم دول العالم بما فبها الدول العربية والنامية.
وهو  يافي موعدها المحدد دول IIفعلى سبيل المثال قررت السلطات الرقابية في لبنان تطبيق اتفاقية بازل 

  على مرحلتين  2006نهاية سنة 
مصــرفاً يمثلــون ثلاثــة أرباع موجــودات  16م، وتُطبّــق علــى 2009م إلى ســنة 2007مــن ســنة  الأولى  -

 القطاع المصرفي اللبناني.

م، تُطبـّــق علــــى جميـــع المصــــارف في لبنـــان بشــــكل أو 2015م إلى ســــنة 2010مــــن ســـنة  الثانيـــة  -
 بآخر.

كما أدخل البنك المركزي بدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة في عمليـة مراجعـة المخـاطر الرقابيـة منهجيـة بازل 
II  أي قبــل الموعــد المحــدد لتطبيــق هــذه الاتفاقيــة بســنوات، إضــافة إلى  م،2003وذلــك منــذ شــهر مــارس

 .م1992نة )أي أكبر من نسبة بازل( منذ س % 10تطبيق نسبة كفاية لرأس المال تقدر بـ 
وقيـــام البنـــوك الأجنبيـــة العاملـــة في الجزائـــر  IIإن تأخـــر البنـــوك الجزائريـــة في الالتـــزام بمعـــايير اتفاقيـــة بازل  -

بــذلك في الأجــل المحــدد مــن شــأنه أن يجعــل الأولى )عموميــة أو خاصــة( في وضــع تنافســي غــير ملائــم مــع 
 الثانية.

ســيؤدي إلى كســب الاعــتراف الــدولي  -خاصــة الثانيــة منهــا- إن التــزام البنــوك الجزائريــة باتفاقيــات بازل -
بها، خاصـة ونحـن نبـذل الجهـود الحثيثـة لجـذب الاسـتثمارات ورؤوس الأمـوال الأجنبيـة. كمـا أن ذلـك يعتـبر 
خطـوة هامـة في سـبيل تأهيـل القطــاع المصـرفي الجزائـري بمـا يتماشـى وظــروف الانفتـاح علـى العـالم الخــارجي، 
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الأوروبي وقطعهــا لأشــواط متقدمــة في مفاوضــات  الاتحــادائــر لاتفــاق الشــراكة مــع خاصــة بعــد إمضــاء الجز 
 الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة.

عالٍ في التخصص المصرفي،  ىأهمية هذه الاتفاقيات في كونها صادرة عن خبراء ذوي مستو  تتجسد
 والهيئات العالمية المتخصصة.إضافة إلى إثرائها وتعديلها لسنوات عديدة من طرف هؤلاء الخبراء 

أن الجزائر لم تساير هذه التطورات العالمية بالشكل المناسب كما  ومن خلال هده الورقة البحثية تبين لنا 
فعلت الكثير من بلدان العالم، ولم تسع إلى تطبيق معايير لجنة بازل على نظامها المصرفي إمّا بعدم احترام 

م وجود نصوص قانونية خاصة منها تلك الموضحة لكيفيات التطبيق، وهذا الآجال المحددة عالمياً أو بعد
بالرغم من أهمية هذه المعايير على المستوى الدولي، وسعي الجزائر إلى فتح اقتصادها على العالم الخارجي، 

ين على وهو الأمر الذي سوف تكون له آثاره السلبية على البنوك الجزائرية إذا لم يُستدرَك من قِبل المسؤول
 النظام المصرفي الجزائري قبل فوات الأوان.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نكيةوكمة البالح: 13المحاضرة 
 تمهيد:
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 القطاع يوفر حيث، المؤسسات عمل لسلامة الأساسية الركائز أحد يعتبر سليم مصرفي نظام وجود إن
 أهم أحد هو السليم المصرفي القطاع أن كما ونموها، المؤسسة لعمل اللازمة والسيولة الائتمان المصرفي
 .الشركات لحوكمة المؤسسي الإطار بناء في تسهم التي الركائز
 إلقاء هذه المحاضرة ضمن وسنحاول المصرفي، القطاع في الحوكمة مبادئ تطبيق أهمية جليا تظهر ومنه

 .عليها ترتكز التي المبادئ أهم وكذا المصرفية المؤسسات في الحوكمة طبيعة على الضوء
 :البنكية المؤسسات حوكمة مفهوم .1
 الاقتصادي للأداء أهميتها بسبب الاهتمام من كبير قدر جذب في نجحت قد المؤسسات حوكمة إن

 المصرفي الجهاز حوكمة مفهوم يلق لم الأهمية، هذه من الرغم وعلى أنه إلا ككل، والاقتصاد للمؤسسات
 دور لأهمية الواضح الإدراك ظل في غريبا ذلك ويعد الحديثة، الدراسات في الاهتمام من الكافي القدر

  .المؤسسات مختلف على الرقابة إحكام في المصارف
 التحكم هو الحوكمة مبدأ أن الواضح فمن للحوكمة، عالميا موحد تعريف وجود عدم من الرغم وعلى
 ابه تدار التي الطريقة هي المصارف حوكمة ومنه معها، والمتعاملين للمؤسسة السلوكية العلاقات بكافة
 الأنشطة بين وتناسق ترابط وإيجاد المخاطر، وإدارة المؤسسية، الأهداف وضع ذلك في بما المصرف أعمال

 .أخرى جهة من وسليم أمن بأسلوب الإدارة تعمل أن وتوقع جهة من المؤسسية والسلوكيات
 خلال من المصرف، شؤون ابه تدار التي الطريقة المصرفي المنظور من الحوكمة نظام يشمل أوسع، بمعنى
 ومراعاة المصرف، أهداف تحديد على يؤثر بما العليا، والإدارة  الإدارة مجلس من كل به المنوط الدور
 عملية أصبحت المصرفي، الجهاز نشاط في التعقيد وبازدياد .المودعين حقوق وحماية المستفدين، حقوق
 المشاركة تتطلب المصرفي الجهاز سلامة وباتت كافية، غير الرقابية السلطة قبل من المخاطر إدارة مراقبة

 .المصرف إدارة مجلس في منهيمثلو  ومن للمساهمين المباشرة
 المؤسسات ابه تدار التي الطريقة تتضمن المصرفي المنظور من الحوكمة أن ترى انهفإ ،(بازل لجنة )أما

  :يلي بما البنك قيام كيفية في تؤثر والتي العليا، والإدارة اتهإدار  مجالس بواسطة المصرفية
 .المصرف أهداف وضع•
 .المصرف في اليومية العمليات إدارة•
 .المودعين مصالح يحمي بما السارية للقوانين ووفقا وسليمة أمنة بطريقة والتعاملات الأنشطة إدارة•
 .وغيرهم والمساهمين والعملاء الموظفين فيهم بما المصرف، مع المتعاملين المصالح أصحاب حقوق مراعاة•
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 ومراقبتها المصارف إدارة بموجبه تتم الذي النظام":هي المصارف حوكمة إن القول يمكننا عامة، وبصفة
 أموال رؤوس مصادر مع بموجبه يتعاملون الذي النظام بالتالي، فهو وأهدافها، اتهغايا تحقيق ابتغاء

 20 ."المؤسسين والمستثمرين المساهمين
 البنكية: المؤسسات حوكمة محددات .2

  هما المحددات، من مجموعتين جودة على المصرفية المؤسسات لحوكمة الجيد التطبيق يتوقف

 بين السلطات وتوزيع القرار اتخاذ طريقة تحدد التي والأسس القواعد في تتمثل:الداخلية المحددات.1.2
 وتشمل.الأطراف هذه مصالح بين التعارض تخفيض إلى يؤدي بما والمديرين، الإدارة ومجلس العامة الجمعية

  :الداخلية المحددات
 في أنه حيث عامة، بصفة الشركات أداء مراقبة في هاما دورا الأسهم حملة يلعب:الأسهم حملة -

 .المصرف توجهات تحديد على التأثير منهإمكا
 المسؤولية وتحمل التشغيل سياسات ووضع العليا الإدارة وتوجيه الاستراتيجيات وضع:الإدارة مجلس -

 .البنك موقف سلامة من والتأكد
 أن عليهم أنه كما المصرف، لإدارة المطلوبتين اهةلنز وا الكفاءة لهم يكون أن بد لا:التنفيذية الإدارة -

 .المهنة لأخلاقيات وفقا يتعاملوا
 .المخاطر إدارة عملية تقييم في هاما دورا للمراجعين أصبح:الداخليين المراجعين -

 :وتضم المصرف، على المؤثرة الخارجية البيئة عناصر جميع وتشمل:اخصارجية المحددات .2.2
 هاما أمرا المصرف لنظام متطور وقانوني تنظيمي إطار وجود يعتبر:والرقابي والتنظيمي القانوني الإطار -

 .المركزي للبنك الرقابي الدور إلى بالإضافة هذا وحيويا،
 السوق انضباط وفرض الرقابة إحكام في أكبر تأثيرا له يكون أن يمكن العامة مفهوم إن:العامة دور-

  :يأتي ما كل ليشمل اتسع ما إذا المصرف، أداء على
 إذا متهمدخرا سحب على متهقدر  في المصرفي الجهاز أداء على الرقابة في المودعين دور يتمثل:لمودعينا•
 .المخاطر من فيه مبالغ قدر تحمل على المصرف إقبال لاحظوا ما
     الأمان شبكة أشكال أهم أحد الودائع على التأمين يعتبر:الودائع تأمين وصندوق الأمان شبكة•

 (.الصريح التأمين نظام ؛الضمني التأمين نظام
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 كفاءة ورفع المعلومات لنشر المصارف على الضغط تمارس أن الإعلام لوسائل يمكن:الإعلام وسائل•
 .العام الرأي على تأثيرهم إلى بالإضافة السوق، في الآخرين الفاعلين مصالح ومراعاة البشري المال رأس

 حيث السوق، في الالتزام دعم على التقييم مؤسسات تساعد:الائتماني والتقييم التصنيف شركات•
 من الخدمة هذه توافر فان تم ومن المستثمرين لصغار المعلومات توافر من التأكد على التقييم فكرة تقوم
 .السوق في للمتعاملين توافرها يجب التي الحماية ودعم الشفافية درجة زيادة في يساهم أن شأنه
 :البنكية المؤسسات في الحوكمة أهمية .3

 إفلاس أن حيث الخاصة، لطبيعتها نظرا الأخرى بالمؤسسات مقارنة المصارف في الحوكمة أهمية تزداد
 على يؤثر أيضا ولكن ومقرضين، ومودعين عملاء من العلاقة ذوي الأطراف على فقط يؤثر لا المصارف
 من العديد الحوكمة وتحقق.  فيما بينها، الموجودة العلاقات مختلف خلال من الأخرى المصارف استقرار
 تهاودموجو  أمواله المصارف بين ما بسوق يعرفما   على والمحافظة المصرفي بالأداء المرتبطة المزايا

(Marché interbancaire)، أهم ومن .الاقتصادي الاستقرار تم ومن المالي الاستقرار فيه يعزز مما 
  :نجد المصارف في الحوكمة مبادئ تطبيق مزايا

 .الدول تم ومن المصارف تواجهها التي والإداري المالي بالفساد المتعلقة المخاطر تخفيض•
 .للدولة والتنمية الاقتصادي والنمو التقدم تم ومن للمصارف الأداء مستوى رفع•
 وضمان الوطنية المشروعات في الاستثمار على المحلي المال الرأس وتشجيع الأجنبية الاستثمارات جذب•

 .والدولية المحلية الأموال تدفق
 .القرار اتخاذ في عليها المستثمرين اعتماد من يزيد مما المالية، القوائم في اهةنز وال والوضوح والدقة الشفافية•
 كانوا وسواء الكبار المستثمرين من أو الصغار المستثمرين من كانوا سواء عامة بصفة المستثمرين حماية•

 .لمجتمعا مصالح مراعاة مع عائدهم، وتعظيم أغلبية أم أقلية
 مراقبة وجود ضمان مع مساهميها أمام المصارف إدارة محاسبة معها يمكن إدارية هياكل وجود ضمان•

 .صحيحة محاسبية أسس على مالية قوائم إلى للوصول والمراجعين المحاسبين عن مستقلة
 .العالمية المال أسواق في التنافسية وتدعيم المصرف أسهم قيمة تعظيم•
 المصارف نشاط واستقرار تدعيم على يعمل بما ومحاسبية، مالية مشاكل في المصارف انزلاق تجنب•

 .والعالمية المحلية المال وأسواق المصرفية بالأجهزة ياراتنهالا لحدوث منعاو  بالاقتصاد، العاملة
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 أنشطة وتنفيذ تحقيق على قادرين مؤهلين مديرين اختيار يستطيع قوي، إدارة مجلس على الحصول•
 .أخلاقية وبطريقة الحاكمة واللوائح القوانين إطار في المصرف

 التي المعايير أحد بتطبيقها المصارف التزام درجة أصبحت حيث كبيرة، أهمية الحوكمة مبادئ لتطبيق إن•
 المصارف فان تم ومن الاستثمار، أو التوظيف قرارات لاتخاذ متهاعتبارا في والمستثمرون المتعاملون يضعها

 لا التي المصارف من الأموال رؤوس لجذب تنافسية بميزة تتمتع انهفإ الحوكمة مبادئ تطبيق على تقدم التي
 إجراء وفي اتهمعاملا في شفافية من به تتمتع لما الطويل المدى في المنافسة على اتهقدر  وتزداد تطبقها،
 .الدوليين أو المحليين سواء المستثمرين جانب من الثقة يدعم بما المالية والمراجعة المحاسبة

 :البنكية المؤسسات في الحوكمة مبادئ تطبيق .4
 تقوده الأول طريقين، عبر يمر أن يجب المصرفي الجهاز لدى للحوكمة السليمة الممارسات مبادئ تعزيز إن

 غياب لأن اتهذا المصارف هو خرلآوا المصرفي، الجهاز ورقابة تنظيم عن المسؤولة باعتبارها المركزية البنوك
 .يارنهوالا الفوضى يعني الحوكمة

 في أساسيا دورا المركزية المصارف تلعب:الحوكمة مبادئ تطبيق تعزيز في المركزي البنك دور .1.4
 الوقاية ووسائل المصرفية الرقابة إجراءات خلال من وذلك المصارف مستوى على الحوكمة وإرساء تفعيل

 وحقوق والمصرفية المالية المؤسسات لأصول الكافية الحماية يحقق الذي بالقدر الداخلية والسيطرة والضبط
  .والإداري المالي استقرارها وتدعيم المالي مركزها سلامة ويضمن المودعين،
 للأسباب وذلك التجارية البنوك في المؤسسية الحوكمة وتشجيع تعزيز في أساسي دور المركزي وللبنك
  :التالية

 .المركزي للبنك الإشرافية المسؤوليات ضمن يقع الجيدة المؤسسية الحوكمة تطبيق إن•
 انهكو  إلى إضافة المخاطر، تحمل عملها طبيعة لأن المساهمة شركات من غيرها عن تختلف المصارف إن•

 (.المودعين)الغير أموال على المحافظة عن مسؤولة
 وجود فان المالية، الأوراق بورصة في أسهمها تداول وبسبب المخاطر لهذه المصارف لتعرض نتيجة•

  .لها وضرورية مهمة مسألة المؤسسية الحوكمة
 تدار المصرف، أعمال طبيعة لها تتعرض التي المخاطر أن ضمان المصارف في الإدارة مجلس أعضاء يحتاج•

 .ذلك من للتأكد القانونية المسؤولية المركزي البنك لدىأن و  سليم، بشكل
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 أو حقيقي، بشكل مستقلين الإدارة مجلس أعضاء على الحصول السهل من ليس بأنه نعترف أن يجب•
 .المصرف مال رأس على المسيطرين المساهمين وجه في يقفوا أن يمكن الذين الأعضاء

 يعطي ما وهذا (مستقلين شبه) عليهم يطلق إدارة مجلس أعضاء بتعيين المتمثلة المخاطر أيضا هناك•
 .المؤسسية للحوكمة خاطئ انطباعا
 في الحوكمة موضوع تناول يريد من يملك لا:بازل لجنة وفق المصارف في الحوكمة مبادئ تطبيق.2.4

 في الحوكمة تعزيز عن بازل لجنة اتهأصدر  التي للتقارير التطرق إلا مبادئها، جانب من خاصة المصارف،
 شهر في ثم  ،2005 عام عنهما معدلة نسخة أصدرت والتي، 1999 وسنة 1998 سنة المصارف
 المصارف في الحوكمة مبادئ فان أساسها وعلى ومحدثة جديدة نسخة أصدرت 2006 سنة فيفري
  :في تتمثل

 فهم ولديهم ا،نهيشغلو  التي المناصب حسب مؤهلين الإدارة مجلس أعضاء يكون أن ينبغي:الأول المبدأ•
 .المصرف أعمال بشأن السليم الحكم على متهقدر  إلى إضافة الشركات، حوكمة في دورهم عن واضح

 وعلى للمصرف الاستراتيجية الأهداف على والإشراف المصادقة المديرين مجلس على ينبغي:الثاني المبدأ•
 .قيمه

 .والمساءلة للمسؤولية العريضة الخطوط وتعزيز وضع المديرين مجلس على ينبغي :الثالث المبدأ•
 .سياسته يوافق العليا الإدارة من ملائم إشراف ضمان لسلمجا على:الرابع المبدأ•
 المراجعة وظيفة ابه تقو التي الأعمال استعمال العليا، والإدارة لسلمجا على ينبغي :اخصامس المبدأ•

 .الداخلية الرقابة ووظائف الخارجيين والمراجعين الداخلية
 المؤسسات ثقافة مع المكافآت وسياسات ممارسات ملائمة ضمان المصرف على:السادس المبدأ•

 .الرقابة محيط مع وكذلك الأجل، الطويلة الاستراتيجية الأهداف ومع المصرفية
 .شفاف أسلوب وفق المصرف إدارة ينبغي:السابع المبدأ•
 الالتزام مدى خلال من للمصرف التشغيلي الهيكل فهم العليا والإدارة لسلمجا على ينبغي :الثامن المبدأ•

 .معينة قانونية بيئة وفق بالعمل
 من العديد أصدرت فقد المصرفي، الجهاز في الحوكمة لمبادئ السليم التطبيق لأهمية بازل لجنة من وإدراكا
 في الحوكمة مبادئ تطبيق لنجاح اللازمة والشروط الأسس خلالها من تبين التي والتقارير الأوراق

   ومنها المصارف،
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 .المعايير ذهبه الالتزام مدى لقياس ونظام الملائم، السلوك ومعايير عمل دليل توفير•
 هذا في الأفراد مساهمة ومدى النجاح مدى قياس ضوئها على يتم للمصرف واضحة استراتيجية وضع•

 .النجاح
 .القرار اتخاذ ومراكز للمسؤوليات السليم التوزيع•
 .الحسابات ومراجعي الإدارة مجلس بين والتفاعل للتعاون آلية وضع•
 .المخاطر إدارة ووظائف الداخلية المراجعة وظائف تحديد تتضمن الداخلية، للرقابة قوية نظم توفير•
 مع العمل علاقات ذلك في بما المصالح، تضارب فيها يتصاعد التي والمواقع المخاطر لمراكز خاصة رقابة•

 .المصرف في القرار ومتخذي المساهمين وكبار المقترضين
 .خارجه أو المصرف داخل من سواء للمعلومات، مناسب تدفق•
 :الجزائرية البنكية المؤسسات في الحوكمة مبادئ لتطبيق المبذولة هوداتلمجا.5
 الانتشار يلقى لم المصطلح هذا أن حتى الجزائر، في للنقاش مطروحة تكن لم عام بشكل الحوكمة قضية إن

 صندوق رأسها وعلى الدولية المالية الهيئات إلحاح وبعد ولكن الإعلام، وأجهزة المسؤولين بين الواسع
 الاقتصاد، إدارة في الكلي المستوى على سواء (الحوكمة، مبادئ تبني بضرورة العالمي والبنك الدولي النقد
 قضية في متقدمة جد مراتب في الجزائر لتصنيف ونظرا المؤسسات، إدارة في الجزئي المستوى على أو

 دفع الذي الأمر بإلحاح، يطرح الحوكمة مبادئ تبني أصبح الاستثمار، مناخ وضعف البيروقراطية المشاكل
 سميت لجنة تكوين إلى بالدولة

 أنه إلا خارجية، أطراف لإرضاء موجها اللجنة هذه تأسيس كان إن وحتى "الراشد الحكم لجنة":ب
 اقتصاديات تقييم في العالمية المعايير من أصبحت التي المبادئ هذه تبني بأهمية الإحساس بداية ذلك نعتبر
  .فيها الاستثمار ومناخ الدول
 لحوكمة السليم التطبيق إرساء أجل من جهودا الجزائرية السلطات بذلت فقد المصرفي، اللمجا في أما

 :بينها ومن المصرفية، المؤسسات
 :نجد القوانين، هذه أهم ومن:المصرفية الحوكمة مبادئ لتطبيق معززة قوانين سن.1.5

 :المالية والمؤسسات للبنوك المالية المراقبة قانون -
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 للبنوكيتضمن المراقبة الداخلية  14/11/2002بتاري   03-02 رقم نظام الجزائر بنك أصدر

 تساعدها الداخلية للمراقبة أنظمة تأسيس على المالية والمؤسسات البنوك يجبر والذي المالية، والمؤسسات
 المخاطر، مختلف مواجهة على
 .2 بازل اتفاقية في ورد ما مع تماشيا
 المالية والمؤسسات البنوك على التي الداخلية المراقبة أنظمة فان 03-02النظام  من الثالثة للمادة ووفقا

  :الأنظمة التالية على تحتوي أن ينبغي إقامتها،
 .الداخلية والإجراءات العمليات مراقبة نظام•
 .المعلومات ومعالجة محاسبي تنظيم•
 .والنتائج المخاطر تقييم أنظمة•
 .المخاطر في والتحكم الرقابة أنظمة•
 .والإعلام التوثيق نظام•

 مباشرة بصفة الظاهرة لهذه يتعرض لم الجزائري القانون إن:والإداري المالي الفساد محاربة قوانين.2.5
 يورد ولم لها، المنشئة والجنح الآفة هذه مصادر إلى الجزائري المشرع أشار حيث ، 1996 سنة إلا وصريحة
 جويلية 09 في المؤرخ  22 -96 رقم الأمر إصدار خلال من وذلك الظاهرة، لهذه صريحا تعريفا

وإلى  من الأموال رؤوس وحركة الأجنبي بالصرف الخاص والتنظيم التشريع مخالفة بقمع والمتعلق 1996
  .الخ....الخارج
 هيئة وهو منها، والوقاية الرشوة لمراقبة وطني مرصد بإنشاء يقضي رئاسي مرسوم صدر 09/06/1996

  .ممارسيها ومعاقبة الرشوة على للقضاء اقتراحات لتقديم أداة تعتبر جديدة
 تهريب لمكافحة الوزارات من عددا تضم مفوضية 12/04/2003أسس وزير العدل بتاري   كما

 في الشفافية تفعيل منها المتوقع من أنه إلا التشريعية، تملك الصلاحيات لا المفوضية هذه أن ومع.الأموال
 2005 عام الصدد في هذا قام كما الأموال، على الحصول في السرية ومحاربة المصادر البنوك قطاع

 والمساس للحدود العابرة والجرائم الأموال تبييض جرائم في يختصون القضاة من مجموعة تكوين في بالشروع
 .بأنظمة المعلوماتية

 الفساد من الوقاية والمتضمن 20/02/2006المؤرخ في  06-01 رقم القانون تطبيق إطار وفي
 يلي  ما تسجيل تم فقد ومحاربته،
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 .شخص 930 على الحكم إلى وأفضت 2006 سنة في العدالة أمام قضية 680 تقديم•
 الحكم إلى وأفضت 2007 سنة فيها الفصل تم قضية 681 ومنها المحاكم أمام قضية 1054 تقديم•

 .شخص 1789 على
 من الأول الفصل خلال فيها الفصل تم قضية 484 بينها من المحاكم مستوى على قضية 622 تقديم•

 .شخص 1126على  الحكم خلالها وتم 2008 سنة
 على الحكامة مجال في الوطني العمل لبرنامج تنفيذا :الحكامة مجال في الوطني العمل برنامج .3.5

 تضمن تبادل وشبكات دفع وسائل إدخال بفضل أنظمة الدفع تحديث تم فقد المصرفي، القطاع مستوى
 ( وتعزيز ( Gestion des risquesالمخاطر  إدارة تحسين وبغرض.البنكية العمليات وتأمين سرعة
 بطريقة 2 بازل منظومة في ورد ما بتنفيذ حاليا الجزائر بنك يقوم الأسواق، انضباط وترقية الحذر قواعد
 المالية. والمؤسسات البنوك مع  وبالتشاور تدريجية
 عدة اتخذ وقد المصرفية، الأوساط مع ومنسقة تدريجية تدابير الجزائر بنك اعتمد المشروع لهذا وتنفيذا

 :يلي كما جاءت رئيسية إجراءات
 الفريق مع بالتشاور ويعمل خارجية، مساعدة إشراف تحت 2 بازل اتفاق لمشروع مخصص فريق إنشاء•

 .الدولية المعايير المحاسبية مشروع تنفيذ على المسؤول
 مقتضيات لتلبية استعدادها مدى تقييم بغية التجارية البنوك تصرف تحت ووضعهما استبيانين إعداد• .
 2 .بازل

الخاصة،  بالأموال يتعلق رئيسي مطلب) الجزائر بنك طرف من النظام لهذا الكمي الأثر دراسة إعداد•
 أقره  الذي المالي، النظام وعصرنة دعم برنامج من استفادت الجزائرية البنوك أن نشير الصدد، هذا وضمن

 الداخلي التدقيق عمليات إجراء على الجزائرية البنوك مساعدة ، من أجل(AFSMA)الاتحاد الأوروبي
  .التسيير مراقبة ووضع مخطط الدولية، المحاسبية المعايير مع تتوافق سليمة محاسبية قواعد وإرساء
  :يلي بما الإصلاحات هذه تنفيذ ترجم وقد
 عقود تقييم بعد وذلك البنوك مسيري لرواتب جديدة نجاعة عقود إعداد تم حيث:الكفاءة عقود وضع•

 .السابقة لسنوات النجاعة
 بإنشاء تقضي جديدة تنظيمات ووضع تشكيلها إعادة خلال من وذلك:الإدارة مجالس دور تحسين•

 .الأعضاء خبرة تعزيز من خلال سيتعزز الدور وهذا تدقيق، لجنة
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 .المهنة أخلاق ومدونة الإدارية للمسؤوليات ميثاق إعداد عبر وذلك:البنوك إدارة تحسين•
 وتطبيق الجديد المالي المحاسبي النظام لتنفيذ البنوك إعداد خلال من:البنكي الاستغلال ظروف تحسين•

 بالأداء( المقرون المتغير الأجر البشرية )نظام للموارد تثمين أفضل خلال من وذلك ،2 بازل معايير
 في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مدونة إطلاق عقب:الشركات لحوكمة الجزائرية المدونة إطلاق .4.5
 في تونس في الشركات حوكمة ممارسات بأفضل الخاصة والإرشادات 2008 جانفي شهر في المغرب
 المدونة صدور جاء الرشيدة  للشركات، وقد الحوكمة تبني في جيرانها إلى الجزائر انضمت . 2000 جوان

 حوكمة الشركات قواعد فتطبيق تماما، المناسب الوقت في 11/03/2009 في الشركات لحوكمة الجزائرية
 المال رأس على الحصول أهمية فيه تتزايد وقت في المصرفي، القطاع مع المتبادلة الثقة بناء في ستساعد
 تداعياتها. من والتقليل العالمية المالية الأزمة تخطي في الزاوية حجر الذي يعد الاقتصادي، النمو وتعزيز

 بيئة في والخاص، العام للقطاعين الاقتصادية الاهتمامات أحد هو الاقتصادي النمو وتعزيز تحفيز إن
 قريب، وقت وحتى .الضيق المال رأس وسوق الرسمي، القطاع غير عليها يسيطر التي بالجزائر الأعمال
 فريق إدارة رئيس مجلس "عثماني سليم" لاحظ فقد المشكلة، من جزءا نفسها الأعمال منشآت كانت
 والتطوير، الابتكار إمكانيات من يحد ذاتها الشركة نطاق الحوكمة في غياب الشركات، أن لحوكمة العمل
 فان لذا الحوكمة، ضعيفة مشروعات في بالاستثمار المستثمرين أو الشركاء أو رجال المصارف يقوم ولن

 .الأعمال تنمية على أكبر ويساعد موارد سيخلق الشركات حوكمة بمدونة الالتزام
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